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:قال تعالى

76 الآیة



:أهدي هدا العمل

 ىسر نجاحي وحنانها بلسم جراحي، إلإلى معنى الحب والحنان، إلى من كان دعائها 

أمي أطال االله في عمرها.

أبيى إلى القلب الكبیر، إل،بكل افتخاراسمهحمل ألى من ، إدون انتظارإلى من علمني العطاء 

العزیز أطال االله في عمره.

ومعك افقتني منذ أن حملنا حقائب صغیرةإلى توأم روحي ورفیقة دربي، إلى من ر 

إلى أختي العزیزة مریم. ،بخطوة وما تزال ترافقني حتى الآنسرت الدرب خطوة 

إلى سندي وقوتي، إلى إخوتي جلال لي ما هو أجمل من الحیاةإلى من أظهروا

ومخلوف حفظكما االله.

دروب  وبرفقتهن فيسعدت نإلي من معهاللواتي لم تلدهن أمي، لى  الأخواتإ

:إلى صدیقاتي،أضیعهنإلى من عرفت كیف أجدهن وعلمنني أن لا الحیاة سرت،

.منال، منیرة ولندة،شهینازسارة، ،رحیمة،حیاةكاتیة،

.فاءو  ورفیقتيإلى صدیقتي،إتمام هذا العملمعي بكد بغیة  تإلى من عمل

أسماء



شكركلمة 

من بعدشكره من قبل و نحمد االله تعالى و نهذا العمل فإنناتمامنابإ

  .قهیعلى توف

  في درب العلم انشكر خاص إلى أستاذنا وقدوت

لقبوله الإشراف على هذه المذكرةقبایلي طیبستاذ الدكتور الأ

على كل المجهودات التي بذلها من أجل تصحیح هذا البحثو  ،أولا

على یدهوتصویبه وعلى كل المعلومات التي زودنا بها وتلقناها

.ثانیامنذ بدایة العمل على هذه المذكرة

.من الابتدائي إلى الجامعة،مشوارنا الدراسيأساتذتنا طوالنشكر كل كما 



الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین.

:أهدي هذا العمل

دربي بالصلوات والدعوات إلى أمي أطال االله في عمرها.من ربتني وأنارتإلى 

.حفظه االلهمعنى الكفاح و أوصلني إلى ما أنا علیه إلى أبيإلى من عمل بكد وعلمني 

إلى توأم روحي إلى أختي كنزة.

إلى من أرى التفاؤل بأعینهم و السعادة في ضحكتهم إلى إخوتي إسلام وموسى.

سبل الهدى والتقوى.إلى زوجي العزیز یسر االله له

ارة، شهیناز، كریمة، صدیقاتي رحیمة، سو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء إلى إلى من تحلّ 

لیندة.و  منیرة، منال

الغالیة على قلبي أسماء. الصدیقةإلى من عملت بجد وساندتني طوال مدة هذا العمل إلي 

  وفاء
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، لذلك على الحقوق وقوع خصوماتات المبرمة بین الأشخاص والتعديینجم عن التصرف

نفس والأعراض والأموال ومنع الاعتداء على إقامة العدل بین الناس، وصیانة الأأنیط للقضاء 

ولما كان .2المجتمع وضمان المحافظة على حریاتهم وحقوقهم الأساسیةحمایة وكذا  ،1الحقوق

، وهو أمام خصمین یدعي كلمنهما ي غیر محیط بكل ما یجري بین الأشخاص في المجتمعالقاض

فلذلك تم تكلیف المدعي بإثبات دعواه لأن كل دعوى تحتاج إلى دلیل على صحتها، ،الحق لنفسه

، لذلك نظمت مختلف التشریعات وسائل الإثبات وطرق یحمیهحق لابد له من برهان وكل 

النزاع ورفع الظلم وإقامة  في فصلالالذي یتوصل به إلى استعمالها لكي یعلم القاضي الطریق

.3العدل، ویبیّن للمتقاضي الطریق الذي یسلكه للوصول إلى حقه

الوحیدة للوصول إلى الحق، ء كونها الوسیلة أهمیة بالغة في القضاأدلة الإثباتتكتسي

. وإثبات أمر منهوإبعاد الناس عن الإدعاءات الباطلة وهي حقیقة یواجهها القضاء وواقع لا مفر

فیمكن أن المدعى علیه  ةجهامو  في معناه تقدیم الحجة علیه، فالدعوى تعتبر إدعاء أمام القاضي

.4اهیقر بما هو مدعى به علیه، وبذلك لا یكلف المدعى بإثبات دعو 

الإیراني والمذاهب انون المدنيدراسة مقارنة بین الق:"إثبات الدعوى في القضایا المدنیةالإقرار في "قطب الدین زاهیدان، 1

على متاح مقال.1.، ص2010كوالامبور، یامالاالدراسات الإسلامیة، جامعة أكادیمیةالخمسة، قسم الفقه وأصوله، 

الرابط:

studentsrepo.um.edu.my/5882/1/رسالة_قطب.docx_-_Shortcut.pdf

-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر سنة 28الشعبیة لدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 2

المتمم المعدل و ،1996دیسمبر  08ادر في ، ص76.ج. ر. ج. ج، عدد 1996دیسمبر سنة 07المؤرخ في 438

، 2002أفریل 14صادر في 25،ج. ر. ج. ج، عدد 2002أفریل سنة 10المؤرخ في 03-02بموجب القانون رقم 

، 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج. ر. ج. ج، عدد 2008نوفمبر سنة 15المؤرخ في 19-08والقانون رقم 

(استدراك 2016مارس 07، صادر في 14عدد ج. ج،، ج. ر. 2016مارس سنة  06ي المؤرخ ف01-16والقانون رقم 

.)2016أوت  03، صادر في 46في ج. ر. ج. ج، عدد 
 . 1. صلمرجع السابق، ب الدین زاهیدان، اقط 3
قضائیة، المملكة ، المعهد الوطني للدراسات ال30، العددمجلة الملحق القضائي، "الالتزامطرق إثبات "رشید العراقي، 4

www.ism.ma/basic/web/index.php:متاح على الموقعمقال .16ص. ، 9519المغربیة،
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، القرائن، الإقرار، الیمین، ةدالكتابة، الشها :في رق الإثبات التي حددها ق. م. جطتتمثل 

وقد قسمها الفقه إلى عدة تقسیمات بحیث تنقسم من حیث حجیتها إلى طرق ،المعاینة والخبرة

ملزمة وطرق غیر ملزمة، كما تنقسم كذلك من حیث دلالتها إلى طرق مباشرة وأخرى غیر مباشرة

كذلك وتنقسم وتوجد طرق أصلیة وأخرى احتیاطیة،إلى طرق مهیأة وطرق غیر مهیأةتنقسم أیضاو 

التقسیم  أن 5.وطرق معفیة من الإثبات دةو وأخرى ذات قوة نسبیة أو محدذات قوة مطلقةإلى طرق 

الذي یهمنا ویخدم موضوع مذكرتنا، ویتحدد على ضوئه دور الإقرار ومكانته في و الأخیر ه

.الإثبات

الذي یعتبر ،رارمن بینها الإقو للإثبات  اطرق ،زائري في القانون المدنينظم المشرع الج

یعد من أسرع طرق الإثبات من ناحیة الفصل في و  للإثبات في المعاملاتالمصدر الأساسي

الخصومات.

قد یحصل في كثیر من الأحیان وأثناء سیر الدعوى القضائیة أن تنتفي الدلائل أو أن یعجز 

فیفشل في إقناع القاضي، ووفقا للمبدأ ،أو بالواقعة عن إثبات ما یدعي بهالطرف المدعي بالحق 

فلا یكون أمامه إلاّ ،»والیمین على من أنكرالبینة على من ادعى«ني المتعارف علیه القانو 

الحصول على أدلة وبراهین دامغة للتوصل إلى إقناعه وإلاّ یكون معرضا لخسارة الدعوى وبالتالي 

لكن یمكن أن یقوم الخصم ولأغراض مختلفة بتصرف یعفیه من البحث عن الأدلة .ضیاع حقه

نبغي یمن أجل هذا، .6ویقوم بالاعتراف بالواقعة المتنازع فیها، فتحسم القضیة لصالح المدعى

عن المكانة التي یحتلها الإقرار ضمن طرق الإثبات الأخرى ومدى الحجیة التي یتمتع البحث

بها؟

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الهدى للطباعة والنشر 5

  .43- 40. ص. ، ص2011والتوزیع، الجزائر، 
كلیة تخصص شریعة وقانون،،ماجستیرال مذكرة، انون المدني الجزائري، إثبات الدّین في الفقه الإسلامي والقغربي أسماء6

.109، ص. 2016العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، وهران، 
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على المنهج الاستقرائي الذي یعتمد على التحلیل والوصف،للإجابة على هذه الإشكالیة نعتمد 

النصوص القانونیة بیان النظام الذي یحكم الإقرار كوسیلة للإثبات. وذلك من خلال تحلیل ل

وأراء بعض الفقهاء. المتعلقة بالإقرار مع الإشارة إلى بعض التشریعات المقارنة 

، ثم (الفصل الأول)لإطار المفاهمي للإقرارینبغي علینا بیان اسة موضوع بحثنادراوفي      

.(الفصل الثاني)وحجیتهماأحكام الإقرار القضائي وغیر القضائيضرورة الكشف عن



الفصل الأول

الإطار المفاهمي للإقرار
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لكن ذلك لیس من شخص على نفسه عما یدعیه خصمه، و ال الواقع أنّه من النادر أن یقر

الإقرار من بحیث یتم استخلاص ،یمكن الحصول علیه في بعض الأحیانالمستحیل حدوثه، بل 

لكل شخص أن یستجوب خصمه مواجهته بالحقائق، لذلك أجاز القانون و  الشخص عند مناقشته

.7من هذا الاستجواب یمكن الحصول على الإقرارالحاضر و 

أصبحت هذه الواقعة دون جدوى ولا تبقى قائمة، إذ  هامدعى بقانونیةبواقعةشخص أقرّ  اإذ      

حیث أنّ صدور الحكم من القاضي لصالح المدعى فإنّ هذا الحق ثبت للمدعي لا .أنّها تزول

لم ي أنّ هذا الحكم قام بكشف الحق و بموجب حكم قضائي، إنّما بسبب إقرار المدعى علیه، أ

.8ینشئه

لم یحض الإقرار بالاهتمام اللاّئق أمام القضاء الدولي سواء في النصوص التي تنظّم عمل 

الدولیة أو في مساهمات الفقه، بینما نجد بعض التشریعات قد نظّمت نصوصا خاصة المحاكم

صري إلى غیر ذلك من المخلیة من بینها التشریع الفرنسي والأردني و بالإقرار في قوانینها الدا

. بالنسبة للقانون الجزائري نجده قد كرس الإقرار كطریق من طرق الإثبات في بعض 9التشریعات

.القانون المدنيداخلیة بما فیها قوانینه ال

(المبحث لتطرق إلى مفهومهعامة وذلك من خلال اأساسا على أحكام ر فكرة الإقراتقوم 

الثاني).(المبحثالأخرىتمییزه عما یشابهه من أدلة الإثبات  وكذا خصائصه،تبیان، و الأول)

.203، ص. 2005التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، اعد الإثبات في المواد المدنیة و قو  ،سلطانأنور 7
لإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، طرق االغوثي بن ملحة، قواعد و 8

.75، ص. 2001الجزائر، 
.333، ص. 2009أحمد رفعت مهدي خطاب، الإثبات أمام القانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 9
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المبحث الأوّل

مفهوم الإقـــــرار

أحكامها الشرائع القانونیة لغالبیة قنّنتو  طرق الإثبات التي أقرتهاو  أدلةحد أالإقرار       

م تو ، 10غم من اختلاف المذاهب الفكریةوذلك على الر  ،في عصرنا الحاليالمجتمعات الإنسانیة

في بعض الأحیان لا تكون الأدلة .الذي أنتج بدوره تطور القضایاتكریسه نظرا لتطور المجتمعات و 

یسهل عمل  فالإقرار ،جد القاضي صعوبة الفصل في النزاعحجیة قاطعة أین یكاملة أو ذو 

یضع حد للنزاع.و  ،القاضي

عرض تعریفهمن متطلبات الإحاطة بالإقرار كمفهوم قانوني لابد من ،على هذا الأساس

الأركان التي یقوم علیهامكن الحدیث عن الإقرار دون التطرق إلىلا یأیضا و  ،)(المطلب الأول

(المطلب الثاني).

المطلب الأول

تعریف الإقرار

كذلك محل جدال  وكان ،(الفرع الأول)فقد عرف لغویا ،تم تعریف الإقرار من عدة جوانب

، كما عرف من الجانب (الفرع الثاني)بحیث اختلفت وجهات نظرهم حول تحدید تعریف له ،فقهي

كذا التشریعات الأخرى مثل القانون المصري ،في المواد المدنیةانون الجزائريالقالقانوني لاسیما 

.(الفرع الثالث)وغیرهاواللبناني

كلیة الحقوق، تخصص القانون الخاص،لإثبات المدني، رسالة دكتوراه،وهاب محمد، الإقرار في اعبد المنعم عبد ال10

stclements.edu/grad/gradabdalm.pdf. متاح على الرابط:23، ص. 2014، منتسیجامعة سانت كل
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الفرع الأول

التعرف اللغوي

، مرادف للاعتراف مضاد كنأي ثبت وسكن وتم، لغة مصدره (اقر) مشتق من (قر) الإقرار      

فلان ما یتقار في :فیقال،وهو مفرد یجمع الإقرارات، ویأتي بمعنى الاستقرار في المكانللجحود،

إذ ثبت حملهاقرّت النّاقة،:قال ابن السكیتكما یأتي بمعنى الثبات،یستقر فیهمكان أي ما

ه قرر ي المكان أو عن العمل ثبته فیه و ویعدى بالتضعیف فیقال قرره ف،هو لازموالاسم الإقرار و 

أقررت الشيء في مقره كما یعدى بالهمزة، فیقال في المحسوسات:،11الحق جعله مذعنا له على

اعترفت به، واستعمل بمعنى لقولیات: أقررت بالحق أي أذعنت و أي وضعته في موضعه. وفي ا

.12أي أوافقك أقرك على هذا الأمر،الموافقة، فیقال 

الفرع الثاني

التعریف الفقهي

اعتراف «:فقهاء القانون الإقرار بتعریفات مختلفة، فقد عرّفه السنهوري على أنّهعرّف 

رّفه الأستاذ رزق كما ع،13»سواء قصد ترتیب هذا الحق في ذمّته أو لم یقصدشخص لآخر علیه،

اعتراف شخص لحق علیه لآخر سواء قصد من هذا الاعتراف ترتیب «:على أنّهاالله الأنطاكي 

اعتراف یصدر من «أمّا عن الأستاذ توفیق فرج فقد عرّفه بقوله:،14»صدو لم یقالحق في ذمّته أ

.15»أحد الخصمین بما یدعیه خصمه الآخر

.23المرجع السابق، ص. ،عبد المنعم عبد الوهاب محمد11
.23المرجع نفسه، ص. 12
، دار النهضة نظریة الالتزام بوجه عام:2، ج.یط في شرح القانون المدني الجدید، الوسالسنهوريالرزاق أحمدعبد 13

.471، ص. 1968العربیة، القاهرة، 
التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، غیر الكتابة في المواد المدنیة و ، قواعد الإثبات بالجراحعلي أحمدنقلا عن 14

   .35ص. ، 2010
.283، ص. 2003التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، في المواد المدنیة و توفیق حسن فرج، قواعد الإثبات15
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اعتراف شخص بواقعة من «:أنهعُرف أیضا من طرف الأستاذ عبد المنعم فرج الصده

أمّا الأستاذ ».حقهشأنها أن تنتج ضدّه آثار قانونیة مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة صحیحة في

اعتراف شخص بأمر مدعى علیه به لآخر قصد اعتبار هذا الأمر «:سلیمان مرقس فقد عرّفه بأنّه

إعفاء الآخر من إثباته سواء كان هذا الأمر حقا معینا أو واقعة قانونیة یترتب علیها ي ذمته و ثابتا ف

.16»تعدیله أو انتقالهنشوء حق أو انقضائه أو

اعتراف خصم لخصمه «:ة إلى هذه التعریفات عرفه الأستاذ احمد نشأت على انهبالإضاف

لأنه یعتبر حجة وهو سید الأدلة،نفسه بمقتضاهبالحق الذي یدعیه مقدرا نتیجته قاصدا إلزام 

لأحوال مهما كانت قیمة یجب الأخذ به في جمیع ابما أقرّ به. و قاطعة على اشتغال ذمة صاحبه 

عرفي إلاّ إذا كان ة المقر الثابتة له بعقد رسمي أوان فیها من المخالفة لمصلحمهما كالدعوى، و 

إنّما هو لقول بأنّ الإقرار لیس دلیلا،  و إقرارا بأمر مخالف للنظام العام أو فیه عیب یبطله، ویصح ا

.17»یغني عن الأدلة لأنّه یعفي مدعى الحق من إثباته

ول بزعامة السنهوري، أنّ الفقهاء على رأیین، فالرأي الأمن خلال هذه التعریفات نستنتج 

قائع لم یكن ، حیث أنّ الشخص قد یقر بو رفرج لم یشترطوا القصد في الإقراتوفیقالأنطاكي و 

هو في صدد دفاعه عن حقه، فیؤخذ بإقراره دون أن تكون لدیه نیة الإقرار في معترفا بها من قبل و 

ر منه یتحصل على إقرا نأتجواب الخصم من طرف القاضي، ة اسذاتها، أو یمكن أیضا في حال

محاولة الامتناع عن الإجابة و السكوت أویمكن كذلك اعتبار و  .بما لم یكن مقرا به من قبل

ار لا عن المراوغة، أو اللف حول واقعة معینة إقرارا، والمهم أن یكون قد صدر الاعتراف عن اختی

.18إجبار

أن تراط إدراك المقر مرمى إقراره، و أحمد نشأت إلى اشبزعامة مرقس و اتجه الرأي الثاني 

حالة صدور الإقرار من أهمها،براهینفقد ردوا على الرأي الأول بحجج و یقصد به إلزام نفسه، 

.35، ص. المرجع السابق،علي أحمد الجراحنقلا عن 16
.3.، ص2008، د.د.ن، د.ب.ن، 2بات، ج.، رسالة الإثأحمد نشأت17
.36علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص. نقلا عن 18
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في أثناء و  صدور هذا الإقرار أمام القاضيالخصم المستجوب من قبل القاضي، فإن ظروف 

راوغ  إذا أیضالو لم یكن أقر به من قبل.و  متهمقر به ثابتا في ذعتبار الاستجوابه تقطع بقصده ا

بة متضاربة، أو امتنع عن أو أدلى بشأنها بإجاجاباته عن الواقعة محل الاستجوابالخصم في إ

وحصلت المحكمة من مسلكه في الاستجواب اقتناعا بثبوت الواقعة محل الاستجواب، فإن ، الإجابة

لكن یمكن اعتبار ذلك و ر لعدم اتجاه إرادة المقر إلیه،  من طریق الإقراهذا الثبوت لا یعتبر حاصلا

.19لواقعة القانونیة محل الإثباتقرینة قضائیة على ثبوت ا

نهم صحاب الرأي الثاني لأإلیها الفریقین یتضح رجحان أدلة أمن خلال الأدلة التي استند 

إخبار الشخص بواقعة من شأنها أن « عام هو:یشترطون القصد في الإقرار. ومنه فالإقرار بوجه 

.20»تنتج آثار قانونیة مع قصده أن تعتبر هذه الواقعة صحیحة في حقه

   لثاالفرع الث

التعریف القانوني

اء بواقعة القض ماعتراف الخصم أما« ه:على أن الإقرارمن ق. م. ج  341دةالماعرّفت

.21»السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة وذلك أثناء ،قانونیة مدعى بها علیه

المادة، فالإقرار عبارة عن نزول الحق في المطالبة بإثبات الواقعة من  هذه انطلاقا من نص

من ثم قیل أن الإقرار و  فلا یتضمن إنشاء لحق جدید في ذمة المقر،طرف الخصم الذي یدعیها،

الضروري أن یكون الإقرار تعبیرا صادرا من الخصم،ولیس منهو من الأدلة المعفیة من الإثبات،

وعلیه فإن ،22ر بالغیر أو للتحایل على القانونفقد یكون واقع لأجل إخفاء الحقیقة ذاتها أو للإضرا

لكن لا مناص من أن و  بین الحقیقة المجردة،و  من الطبیعي أن یفترض وجود خلاف بین معطیات

.36علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص. 19
   .39- 36ص.  لمرجع نفسه، ص.ا 20
صادر ، 78معدل ومتمم، ج. ر. ج. ج، عددالقانون المدني، یتضمن1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم 21

.1975سبتمبر 30بتاریخ 
، المؤسسة 2دراسة نظریة وتطبیقیة مقارنة، ط.:القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميبكوش یحیى، أدلة الإثبات في22

.264، ص. 1988الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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ا لا یتصرف تصرفا غالبالمرءلأن  بالحقیقة ذاتها،یفترض وجود خلاف بین معطیات الإقرار

.23مضرا بنفسه

:على أنهل م. م. أ. 210 مع اللبناني في بالإضافة إلى المشرع الجزائري، فقد عرّفه المشر 

ویكون قضائیا إذا تم أمام اعتراف الخصم بواقعة أو بعمل قانوني مدعي بأي منهما علیه.«

ویكون غیر قضائي إذا تم على غیر النظر في نزاع یتعلق بهذه الواقعة أو العمل،القضاء أثناء 

.24»وعندئذ ثبت وفق القواعد العامة في الإثبات هذا الوجه،

اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة «:بأنه1968سنة  25رقم  م إ. ق. 103وعرّفته المادة 

أنه:منه 44 م في ي الإقرارالبیانات الأردنعرّف قانون كما .25»قانونیة مدعى بها علیه 

.تعریفا للإقرارلم یورد شرع الفرنسيمأما ال».ان على حق علیه لآخر إخبار الإنس«

المصري استعملا كلمة الاعتراف القول أن القانون اللبناني و مكن بناء على هذه التعریفات ی

لأردني، بالإضافة إلى ذلك هذان الأخیران جعلا اذي استعمله القانونین العراقي و من الإخبار البدلا

واقعة القانونیة إلى اعتبار الالمصريو  اللبنانيالقانونینبینما ذهبمحل الإقرار هو الحق ذاته، 

لیس تعمالا لأن الإقرار عمل إخباري و أوفق اسمنه فعبارة (إخبار) هي أدق و و  .محل الإقرار

وقت سابق ولا ینشئ حقا جدیدا لم یكن موجودا من  في إنشائي، فالمقر یخبر بحدوث واقعة قانونیة

الحق ذاته  أن ثمعلى استعمال لفظ الاعتراف في المواد الجزائیة،جرىالعرف القانونيلأن  .قبل

فكرة معنویة تستعصي على الإثبات عقلا لذا فإن محل الإثبات هو الواقعة القانونیة مصدر الحق،

.26ن اللبناني والمصري أكثر دقة لذا فإن القانونی

.264، ص. المرجع السابقبكوش یحیى، 23
متاح على الموقع:،قانون أصول المحاكمات اللبناني24

www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/.../Laws/Lebanon%20Civil%20P
صادر ،22ر، عدد، ج.1999لسنة 18القانون، و 1992لسنة 23بالقانون ، معدل1968سنة  25رقم  م، إ. ق. 25

https://www.alyassir.comعلى الموقع:، متاح 30/05/1968في 

.34، ص. السابقالمرجع علي أحمد الجراح، 26
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المطلب الثاني

  رارــالإق انــأرك

الإقرار كي یكون كان التي یقوم علیها لذا لا یمكن الحدیث عن الإقرار دون ذكر الأر 

وهذه الأركان بدورها لابد أن تكون ، أركان على توفرییجب أن نتجا لآثاره القانونیةمصحیحا و 

، المقر (الفرع الثاني)، المقر له (الفرع الأول)المقرّ مستوفیة لشروطها، وتتمثل هذه الأركان في

.(الفرع الرابع)الصیغة ، و (الفرع الثالث)به 

الفرع الأول

  رــــــــقــمـــــال

الإقرار تعبیر عن إرادة المقر، ومنه فهو عمل إرادي من شأنه أن یحدث آثار قانونیة أي أنه 

، فهو عمل مادي لأنه عبارة عن تقریر لواقعة معینة مثل الشهادة أو الكتابة 27ذو طبیعة مزدوجة

خصمه بإثبات ما هذا من جانب، ومن جانب آخر ینطوي نزول من جانب المقر عن حقه بمطالبة 

نظرا لهذه الازدواجیة فإن الإقرار یشترط فیه أن یكون هذا ما یعرف بالتصرف القانوني. و یدعیه، و 

، 28لتصرف في الشيء المتنازع فیهالمقر متمتعا بأهلیة ا

فلا یقبل الإقرار إلا ممن كان لدیه أهلیة التصرف فیما أقر به، فمناط صحة الإقرار الأهلیة، 

یصح على ، كما لا29السفیهلا یصح إقرار الصغیر والمجنون والمعتوه و وإنقاصها یعدم صحته.

بالإقرار به من الجهة القوام علیهم، إلا فیما حصلوا على إذن هؤلاء إقرار أولیائهم وأوصیائهم و 

.207بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 27
.207، ص. نفسهالمرجع 28
لا یعتد ا لذا قد تؤدي إلى انعدامها أو إنقاصهالأهلیة عوارضون والمعتوه والسفیه، هي من الصغیر غیر الممیز والمجن29

لا یكون آهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز«ق. م. ج التي تنص42لة المواد حول المسأبإقرارهم، أنظر 

كل من بلغ سن التمییز ولم  «ق. م. ج 43 ، كما تنص أیضا في هذا الصدد المادة»لصغره في السن أو عته أو جنون

یخضع فاقد الأهلیة  «ق. م. ج 44، والمادة »القانونیبلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة یكون ناقص وفقا لما یقرره

.»وناقصها، بحسب الأحوال لأحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة، ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة قانونا
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لإقراره ، غیر أن الصغیر الممیز المأذون له یكون 30مباح لهم قانونا والمختصة، وفیما یتعلق بما ه

حكم إقرار البالغ في حكم الأمور المأذون بها، فمثلا الصبي المأذون له بالتجارة یكون إقراره 

.31قبض الثمنیتعلق بالتجارة كإقراره بالبیع و صحیحا فیما 

محجور علیه بما یمنع نفاذ التصرفات التي أقر بها، فإذا لا یكونیشترط أیضا في المقر أن 

أما .32لإقرار یتوقف حتى یفك الحجرأقر السفیه أو المدین المحجور علیهما بمال لشخص فإن ا

لخائف لا یعد بإقراره حتى یسكن ویستقر روعه لأنه مسلوب الإرادة اعن إقرار المكره والمعذور و 

المقر، أما بالنسبة للسكران فلا یؤخذ بإقراره لغیاب عقله لأن العقل مناط رضابالإقرار لا یكون إلا و 

.33تكلیف، بحیث لا یفرق بین الحسن والقبیحال

الفرع الثاني

  هـــــــلر ــــالمق

وعلیه عدم یشترط أن یكون المقر له موجودا حقیقة أو حكما أو معلوما وقت الإقرار،

موجودا منه یصح أن یكون المقر له صغیرا غیر ممیز أو شخصا معنویا اشتراط أهلیة المقر له،

، إذ یمكن أن یقر الشخص بمال لمجنون أو معتوه أو صغیر غیر ممیز 34حكما وله أهلیة التملك

فیكون إقراره صحیحا، وهنا یلتزم ذلك الشخص بإعطاء المال ولو بیّن سببا غیر صالح حقیقة 

وكذا المجنون لو كان رضیعا،المقر محل لثبوت الدّین للصغیر و كالإقراض وثمن البیع لأن هذا 

.35أو الإقراض من الولي أو الوصيوالمعتوه وذلك لاحتمال صدور البیع 

.195، ص. 2007شرح أحكام قانون البیانات، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، عباس العبودي، 30
.294، ص. 1985، د.د.ن، القاهرة، 3إبراهیم بك، طرق الإثبات الشرعیة، ط.أحمد 31
.295المرجع نفسه، ص. 32
، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 4.ج مدونة الفقه المالكي وأدلته،الصادق بن عبد الرحمان الغریاني،33

  . 349- 348ص.  ، ص.2008
.196عباس العبودي، المرجع السابق، ص. 34
.298أحمد إبراهیم بك، المرجع السابق، ص. 35
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ار مستندا إلى یصح الإقرار للشخص الموجود حكما، وذلك كالإقرار للجنین؛ حیث یكون الإقر 

شخص بأن فلان أوصى بمبلغ مالي للجنین في الوصیة والنّسب، فلو أقرّ سبب صالح كالإرث و 

سبب صالح لثبوت الملك لأنه أقرّ ب،ه وترك میراثا له فالإقرار صحیحبطن فلانة، أو مات عمّ 

.36للجنین

وان یولد یشترط في صحة الإقرار للحمل أن یكون موجودا وقت الإقرارزیادة على ما سبق،

ت رجع المال للموصى والمورث ذلك لأن الملك لا یثبقرار و وإذا جاءت به میتا بطل الإ .احیّ الحمل

.37اللجنین إلا بعد ولادته حیّ 

باعتبار ذاته آهلا  ل سواء كانآأو المیشترط في المقر له أن یكون آهلا للتملك في الحال،

مؤسسة كالإقرار للمسجد أواستمرارها،یتعلق به من إصلاح لبقاء عینه و أو باعتبار ماكفلان،

خیریة أو معهد علمي أو یكون أهلا باعتباره مستحقه كالإقرار للوقف یستحق الوقوف علیهم الغلة 

لا یستلزم الإقرار قبول المقر له إنما یمكن له عدم قبوله لأنه عمل فردي و  أو السّكنة أو غیر ذلك،

ردّ مقدارا من المقر به إذا ولكن یرتد المقر له برده و یكون من جانب واحد لذلك لا یحتاج لقبول،

.38صح الإقرار في المقدار الباقيوإنما یفلا یبقى حكم الإقرار في المقدار المردود،

الفرع الثالث

ه ـــــر بــــــقـالم

رط في المقر به أن یكون معلوما فیشت،به المقر للمقر لهالمقر به هو الشيء الذي اعترف 

فلا یجوز أن یكون مخالف للنظام العام ،39یرد على تصرف مشروع نأو  معینا أو قابلا للتعیین،و 

أن یكون حقا مما أو  قرارنع المشرع إثباته عن طریق الإوالآداب العامة، كما یجب أیضا أن لا یم

.298، ص. السابقالمرجع أحمد إبراهیم بك، 36
.352-351بن عبد الرحمان الغریاني، المرجع السابق، ص. ص.  دقالصا37
.351، ص. مرجع نفسهال 38

.196عباس العبودي، المرجع السابق، ص.  39
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ة یبثم لا یجوز أن یكون المقر به بر أو مما لم یمنع المشرع الإقرار به من،یجوز النزول عنه

.40بیع تركة مستقبلة لإنسان حيّ أو بدین قمار، أو ةفاحش

یجب أن یكون المقر به معینا تعیینا كافیا مانعا من الجهالة الفاحشة، أما الجهالة الیسیرة 

الإجارة تكون صحیحة مع الجهالة كالبیع و ففي التصرفات التي لا،41لا تمنع من صحة الإقرارف

أما بالنسبة للتصرفات التي تعتبر صحیحة مع الجهالة كالودیعة .شترط أن یكون المقر به معلومای

ب،الغصو  جهالة لا تمنع من تحقق الودیعةوالغصب لا یشترط أن یكون المقر به معلوما فإن ال

كیس، فإنه یصح فإن من غصب من رجل مالا مجهولا في كیس أو أودعه مالا مجهولا في

، 42یثبت حكمهماالغصب والودیعة و 

تحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار به مع أما التصرف الذي یشترط لصحته و 

ترى من فلان الجهالة لا یصح. فإن من أقرّ أنه باع من فلان شیئا أو أجار من فلان شیئا أو اش

بالإضافة إلى ذلك یجب أن یكون المقر .43مقر على تسلیم الشيءیجبر الیصح ولاشیئا فإنه لا 

إلا كان إقرارا صوریا لا قیمة له، ومثال على ذلك أن یقر الشخص ببنوة ذّبه ظاهر الحال و لا یكبه 

الحمل لم تضعه و  لأبیهنسب الولد  أو إقرار ،44حمنه سنا فهذا إقرار غیر صحیشخص آخر أكبر 

.45ق. أ. ج.من 43، وهذا حسب المادة أشهر من تاریخ الانفصال أو الوفاة10المرأة خلال 

عینا من یجوز أن یكون المقر به حكما قانونیا في ذاته، فإذا أقرّ شخص بأن نصا م لا      

فلا یلزم القاضي بتطبیق هذا النص علیه لأن تطبیق القانون موكل نصوص القانون ینطبق علیه

كما لا .بغض النظر عن إقرار الخصوم بذلكوهو الذي یبحث على شروط انطباقه،للقاضي

.196، ص. السابقالمرجع عباس العبودي، 40
.275بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 41
.299أحمد إبراهیم بك، المرجع السابق، ص. 42
.299، ص. نفسهالمرجع 43

.275بكوش یحیى، المرجع السابق، ص.  44

بالأمر معدل ومتمم، ،24عدد  ،ج. ر. ج. ج ، یتضمن قانون الأسرة،1984یونیو 9مؤرخ في 11-84قانون رقم 45

.سنة2005فیفري 27، صادر في 15د ج. ر. ج. ج، عد2005فیفري 27مؤرخ في  02- 05رقم 
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لهذا و  قانونیا لفعل أو تكییفا لعقد لأن التكییف القانوني من مهام القاضي،یجوز أن یكون وصفا 

.46ه من توفّر شروط معینة في العقدالأخیر الأخذ في العقد المذكور بتكییف آخر حسب ما یرا

فإن إقراره بذلك لا یمنع القاضي من ،أن العقد الصادر منه عقد بیعفمثلا إذا أقرّ المدین ب

التصرفات محل النزاع التكیف الصحیح دون فلقاضي یكیف الوقائع و تكییف العقد على أنه رهن

فمثلا إذا كذلك لا یمنع المقر نفسه من العدول عن التكییف إلى غیره.،47التقید بتكییف الخصوم

إقراره المحكمة إذا تبین لها أن مسلكه كان أقرّ المصاب في حادث تصادم بأنه المخطأ فلا یقید 

.48ا لقواعد المرورمطابق

الفرع الرابع

  غةــــــــــــــالصی

فنظرا للقواعد العامة في التعبیر عن الإرادة التي یمكن لم یحدد القانون شكلا معینا للإقرار،

، كما قد یصدر 49دلالتهایصح أیضا أن تكون ضمنیة متى كانت جازمة في و  أن تكون صریحة،

یمكن أن یصدر كتابة بغض النظر عن شكل هذه الكتابة و  ینبغیر تحدید لفظ مع،شفویاالإقرار 

.50ء كانت موجهة للمقر أو لغیرهالتي اتخذها سوا

یكون الإقرار في غالب الأحیان صریحا، فیكون تقریرا یصدر من المقر بوقائع یعترف 

بصحتها، وهذا التقریر قد یكون مكتوبا ولا یشترط شكل خاص في هذه الكتابة، فیمكن أن یرد هذا 

الإقرار في كتاب أو في برقیة أو في أي رسالة أخرى یوجهها المقر إلى الطرف الآخر، كما یجوز 

   .19-18ص. ص.د.د.ن، د.ب.ن، ،الإثبات ــــ أحكام الالتزامعادل حسن علي، 46
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري سنة 25، مؤرخ في 09-08 رقم قانونمن 29انظر المادة 47

.2008فیفري 23، صادر في 21عدد ،ج. ر. ج. ج
.119-118، ص. ص. السابقالمرجع ، عادل حسن علي48
.229، ص. 2003التجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ان، الإثبات في المواد المدنیة و همام محمد محمود زهر 49
.229، ص. نفسهالمرجع 50
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كما قد یرد في صحیفة الدعوى أو في ،ستقلة تقدم للمقر له یتخذها سندالإقرار في ورقة مورود ا

.51بة یوجهها المقر للخصم الآخرمذكرة یقدمها الخصم المقر للمحكمة، أو في طلبات مكتو 

فإن كان خارج القضاء فالإشهاد على صدوره یكون كما یمكن أن یكون الإقرار شفویا،

أثناء التحقیق أو یكونإذا كان إقرارا قضائیا جاز أنمكن سماع الشهادة فیه، و فیما یبشهود

الاستجواب أو في الجلسة ذاتها، وفي هذه الحالات یدون الإقرار في محضر التحقیق أو في 

.52الاستجواب أو في محضر الجلسةمحضر 

التسلیم بما یدعیه یصدر الإقرار كأصل في عبارات صریحة تفید اتجاه إرادة المقر إلى

شرط قیام دلیل یقینيذلك بو ضمنیا إلى الإقرار المقر إرادةتجاه خصمه، إلا إنه یجوز استخلاص ا

مثال ذلك أن یتمسك المدین بالمقاصة فیعتبر هذا الإقرار ضمنیا و  ،53مرماهعلى وجود الإقرار و 

یستنبط الإقرار الضمني من مجرد قد و  منه بعدم حصول الوفاء بالدین إذا لم تثبت هذه المقاصة،

سكت عن الأخرى عدّ لى شخص بواقعتین فأنكر إحداهما و مثال على ذلك إذا ادعى ع،السكوت

54.سكوته إقرارا بالواقعة الثانیة

إلا أن  ،لأنه لا ینسب لساكت قولبالرغم من أن الإقرار الضمني لا یكون له أي أثر قانوني 

الات من بین هذه الحو ، ر قانونیةاثآلات من الإقرار الضمني وأحدث له أوجد حاالمشرع الجزائري

نكل عنها دون كل من وجهت إلیه الیمین و «:ج التي تنص م. ق. من347ما جاء في المادة 

انطلاقا من هذه المادة .»نكل عنها خسر دعواهكل من ردّت علیه الیمین و ردّها على خصمه، و 

من لعدم رده الیمین علىاء الیمین و الإقرار بمجرد رفض الخصم أدنجد أن المشرع قد أعطى حكم 

.55وجهها إلیه

.268-267بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. ص. 51
   .474ص. عبد الرزاق احمد السنهوري، المرجع السابق، 52
.2003محمد حسن منصور، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، د.د.ن، د.ب.ن، د.س.ن، ص. 53
.204أنور سلطان، المرجع السابق، ص. 54
.268بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 55
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تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب أو امتناعه عن الإجابة عند استجوابه من المحكمة 

اعتباره لا یمكنو  القرائن،یستكمل بالبینة و و  لا یكون إلا بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابةأو من الخصم

.56إقرارا ضمنیا

المبحث الثاني

من أدلة الإثبات الإقرار وتمییزه عما یشابههخصائص

كما أنه طریق غیر ،57ذات القوة المطلقةقرار ضمن طرق الإثبات الاحتیاطیةیصنف الإ

یعفي الخصم من اللجوء إلى طرق الإثبات ، و 58عادي للإثبات كونه یجعل الواقعة غیر متنازع فیها

ذلك فهو سید الأدلة لأن الإنسان لدیه وازعا طبیعیا یمنعه الأخرى التي أقرها القانون بالإضافة إلى 

وكذا تمیزه عن الأدلة المشابهة له، (المطلب الأول)ذلك یجب تبیان خصائصه ل .59من ظلم نفسه

.(المطلب الثاني)وذلك بإبراز أوجه التشابه والاختلاف 

لأولالمطلب ا

خصائص الإقرار

بحیث یحدث آثار قانونیة ،المقر إلى اعتراف بما یدعیه خصمهیعتبر الإقرار اتجاه إرادة 

، كما أن الإقرار لا ینشئ حقا (الفرع الأول)انفراديلذا فهو عمل قانوني،60ضده لصالح المقر له

هذا ما أضفى علیه طابع و ، 61ة معینة في وقت مضىإنما هو اعتراف بحدوث واقعو  اجدید

.484عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 56
.55، ص. نفسهالمرجع 57
.191السابق، ص. عباس العبودي، المرجع58
تبسة، مبروك حدة، مطبوعة طرق الإثبات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة العربي التبسي، 59

.53، ص. 2017
   .218ص.  ، 2000الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، سعد،إبراهیمنبیل 60
.40علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص. 61
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یجعله في غیر و  الشخص بما یدعیه خصمه یحسم النزاع في شأنه،إقرار و  ،(الفرع الثاني)الإخبار

.(الفرع الثالث)لذا اعتبر الإقرار أنه إعفاء من الإثبات، 62حاجة للإثبات

لالفرع الأو

   يإنفرادالإقرار عمل قانوني

معین، ر قانوني ثأإرادة المقر نحو إحداث یعتبر الإقرار عملا قانونیا، لأنه تعبیر عن اتجاه

ورة تمتع بذلك یشترط في الإقرار ضر مته وإعفاء له من عبء الإثبات، و هو ثبوت الحق في ذ

بحیث یجب أن یتوفر في ، وهذا ما یشترط في سائر الأعمال القانونیة،63المقر بإرادة معتبرة

ة الإقرار شروط التصرف القانوني، أي أن یكون المقر آهلا لهذا التصرف، وأن تكون إرادته خالی

.64إذا كان نتیجة إكراه أو غلطفیقع الإقرار باطلا،من العیوب

ثاره ینتج آأنه یقع بإرادة المقر المنفردة و ، إذ أي بصفة انفرادیةیصدر الإقرار من جانب واحد

لا لا یستطیع الرجوع فیه إرد صدوره یكون ملزما للمقر به، و ، فبمج65دون حاجة لقبول المقر له

 نمن حق هذا الأخیر أو  لو كان ذلك قبل أن یتمسك به المقر له،الأسباب التي تبطله و لسبب من 

یتمسك بالإقرار أو أن یرده، فإذا أراد التمسك به كان من مصلحته أن یطلب الإشهاد له به أو 

لیس للمقر أن یجبر المقر له على أن .عا من المنازعة مستقبلا في حصولهمنتدوینه كتابة،

ویجوز للغیر أن یتمسك بالإقرار إذا د هو من قاعدة عدم تجزئة الإقرار.قرار لیستفییتمسك بالإ

كانت له مصلحة في ذلك، لأن العبرة لیست بالشخص المقر له، بل بقصد المقر في أن یعتبر

.66خصمه من التمسك بهذا الإقرارتمكینالحق المقر به ثابتا في ذمته، و 

.283، ص. المرجع السابقتوفیق حسین فرج، 62
.265-264بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. ص. 63
.220المرجع السابق، ص. نبیل إبراهیم سعد،64
الخاص  نالقانو ،الماستردنیة، مذكرة في المواد المبریخ حوریة، بالة كنزة، سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات 65

.90، ص. 2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق،الشامل،
.266بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 66
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یها لملزم ما یرد على لسان الشخص تأییدا لإدعاءاته من أقوال فلا یعد من قبیل الإقرار ا

في  إقرارا ما یرد في دفاعه من مناقشة فرض جدلي بحصول تأجیر منهمصلحة لخصمه، ولا یعد

علیه، كما أن قیام دلیلاهذه الأقوال أن یتخذها خصمهلم یقصد من إدلائه بما دامالباطن،

.67هذا الحادث لا یعتبر إقراراالشخص المتسبب في حادث بعنایة وتضمید جروح من أصیب في

الفرع الثاني

الإقرار عمل إخباري

إنما هو اعتراف أو إخبار بحدوث ،اعمل إخباري أنه لا ینشئ حقا جدیدیقصد بكون الإقرار 

ویترتب على ذلك أنه لا یجوز ،68أو بثبوت حق معین قبل تاریخهواقعة معینة في وقت مضى

التعلیق یكونان بالنسبة للمستقبل، أماو إضافته إلى أجل، لأن الإضافة و تعلیق الإقرار على شرط أ

.69الإقرار فهو إخبار عن الماضي

احتمال قرار یتساوى فیهیجعل الشيء المقر به قبل الإإن اعتبار الإقرار عمل إخباري

لكن بمجرد صدوره یصبح احتمال صدقه أقوى من احتمال كذبه، فیعتبر بذلك الكذب، و الصدق و 

في قرینة قانونیة على حقیقة المقر به، وهذه القرینة غیر قاطعة، إذ یجوز لمن تكون له مصلحة 

.71كذبهرار إذ كان ظاهر الحال ییجوز للقاضي أن لا یأخذ بالإقو  ،70رهدمها أن یثبت كذب الإقرا

ء صدر من المقر شفاهة أو كتابة ولكن قد یكون صریحا سوایجب أن یكون الإقرار كأصل

في س فیها، و بلا لفي هذه الحالة یجب أن تكون الوقائع الدّالة علیه واضحة الدلالة ضمنیا، و 

.72ف كافیة لاستخلاص هذا الإقرارظرو 

.114، ص. السابقالمرجع عادل حسن علي، 67
، 1993الإسكندریة، التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، نون الإثبات في المواد المدنیة و مصطفى مجدى هرجة، قا68

   .675ص. 
.265بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 69
.90بریخ حوریة، بالة كنزة، المرجع السابق، ص. 70
.265بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 71
.40علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص. 72
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الخصم عن الحضور للاستجواب أیضا تخلف الإقرار الضمني من مجرد السكوت و یفهم 

نكول الخصم عن و  بغیر عذر مقبول یمكن اعتباره إقرار بالواقعة التي یراد استجوابه في شأنها،

الامتناع عن و  حكم الإقرار،یعد في،نكول من ردّت علیه الیمین عن حلفهاو حلف الیمین أو ردّها 

یناقش في موضوعه یحتج علیه بسند عادي و ومن التمسك بالتقادم یكون إقرارا ضمنیا بعدم الوفاء،

.73ك إنكار الخط أو التوقیعلا یقبل منه بعد ذلبر مقرا ضمنیا بصحة صدوره عنه، و یعت

الفرع الثالث

الإقرار إعفاء من الإثبات

القانون یكلف المدعى لإقامة الدلیل على دعواه، أي أن الخصم إذا ادعى واقعة كان من 

فتصبح فإذا أقر خصمه بهذه الواقعة، فهذا یعني أنه إعفاء من الإثبات،إثباتها،الضروري علیه 

، إذا أقر شخص بأن 74الواقعة ثابتة، وذلك لیس لأن دلیلا أثبتها وإنما لأنها في غیر حاجة للإثبات

الأرض موضوع النزاع في الأصل هي من أملاك الخاصة للحكومة، ولكن تملكها هذا الشخص 

دات ملكیة لرغم من الإقرار الصادر عن الشخص إلا أن المحكمة بحثت عن مستنبالتقادم، با

ففي هذه الحالة المحكمة قد خالفت قضت بعدم كفایتها لإثبات الملكیة،الحكومة لهذه الأرض، و 

.75القانون باقتضائها دلیل على أمر معترف به

أنه قرینة قانونیة، یعفي من الإثبات و أن الإقرار  رىی»بارتان«فإن الفقیه ،بالإضافة إلى هذا

أي یعفي خصمه من هو نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بالإثباتتصرفا قانونیا و تتضمن

.76إثبات ما یدعیه

   .41- 40ص. ص.  السابق،المرجععلي أحمد الجراح، 73
.75الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص. 74
، ص. 1994جاریة والأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاهرة، یة والتنلبة، طرق الإثبات في المواد المدأنور ط75

388.
.500عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 76
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أن الإقرار هو قلب لعبء الإثبات لأن الأصل في الإثبات هو إلزام  كذلك بعضالیرى 

الآخر أن الإقرار قرینة قانونیة باعتبار أن المشرع الفرنسيكما یرى البعض ،عى بتقدیم البینةالمد

هذا في نظرهم حالة من حالات تحویل موضوع الإثبات أقرّها أدرج الإقرار في باب القرائن، و 

.77»بارتان«التقلیدیة للفقیه نظریةالإلى  بذلك یرجعونو  المشرع،

المطلب الثاني 

الأخرىمن أدلة الإثباتتمییز الإقرار عما یشابه

مما ،78أدلة الإثبات الأخرى ـفي خاصیة أو أكثرمع الإقرار كدلیل  من أدلة الإثباتیشترك 

وللتفرقة بین هذه الأدلة یجب عرض أوجه الاختلاف والتشابه یثیر صعوبة في التمییز فیما بینهم،

بینه وبین الدلیل والتفرقة ،(الفرع الأول)وهذا ما یستدعي تمییزه عن الاستجواب بینهم،

أخیرا تمییز الإقرار عن الشهادة و  ،(الفرع الثالث)كذا تمییزه عن الاعتراف و  ،(الفرع الثاني)الكتابي

.(الفرع الرابع)

الأولالفرع 

تمییز الإقرار عن الاستجواب

د مناقشة الخصم في إذ غالبا ما یؤدي هذا الاستجواب بعالاستجواب وثیق الصلة بالإقرار،

.ن إنكاره ثم إقراره بالواقعةإلى الاضطرار والتخلي عمجلس القضاء ومجابهته بالحقائق الواضحة

قد یكون و  ،79حدفي باب وابعض التشریعاتهماتجواب الوثیقة بالإقرار فقد نظمتلصلة الاسو 

یستفید منه الخصم الذي یطلب ف ،إیضاح متعلق بالدعوى على لحصولالإقرار ا منالقصد

.80قیقة في الدعوى موضوع النزاععلى الحتستفید منه المحكمة في التعرّف  في دفاعه أواستجواب 

.267بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 77
.37عبد المنعم عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص.78
.205، ص. المرجع السابقعباس العبودي، 79
.205، ص. نفسهالمرجع 80
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الذي یتم عن طریق الاستجواب  على الإقرار ویطلق،رالإقرا ستجواب وسیلة للحصول علىالا     

یكون ذلك بإرادة الخصم واختیاره، و  نتزع من إجابات الخصم بدعوة خصمهلأنه یبالإقرار المنتزع،

.81ولا یمكن إجباره على الإقراریمكن له أن یقر أو یمتنع،إذ فالإقرار یخضع لإرادة المقر 

أو من تلقاء نفسه،ام به القاضي بناء على طلب الخصمسواء ق،یترتب على الاستجواب

القاضي هو و  القضائي،وة الإقرار هنا یكون للإجابة قو  أن یقر المستجوب بعد حضوره صراحةإما 

إن لم و  ،رأنها أقرب إلى الإنكا أو اتها إذا كانت تبلغ درجة الإقرارمن یقدر الإجابة في حد ذ

تدون في محضر الجلسة ذلك لأنهاو  تتضمن إقرار فإنها یمكن أن تعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة،

بالحكم وفقا لمقتضى الإقرار دون أن يالقاضفي حین یلتزمالقرائن،وتستكمل دلالته بالشهادة و 

.82یكون له في ذلك سلطة تقدیریة

الفرع الثاني

عن الدلیل الكتابيتمییز الإقرار

والإقرار المكتوب لاسیما الإقرار غیر الخلط بین الدلیل الكتابيإذا كان هناك ما یدعو إلى

رارا ممن أن كل كتابة موقع علیها تتضمن إقإذ یمكن القول ،لا أنه یجب التمییز بینهماالقضائي، إ

.83غیر صحیحغیر أن هذا القول على إطلاقه ،وقعها بما ورد فیها ضده

وتكون الكتابة فیه من إن الإقرار المكتوب یكون اعترافا لاحقا لنشوء التصرف أو حصول الواقعة،

في سند كتابي ولكنه حینئذ یأتي عرضاوقد یقع الإقرار  .يجانب واحد ولیس لها طابع الدلیل الكتاب

أما الدلیل الكتابي فهو الكتابة التي تعد مقدما،.الموضوع الأصلي للمحرروبصفة تبعیة، فلا یكون هو 

.84منها إثبات وجود هذا التصرفیكون الغرضو  أي وقت نشوء التصرف

.42عبد المنعم عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص. 81
.42، ص. نفسهالمرجع 82
  . 113ص. المرجع السابق، عادل حسن علي، 83
.113، ص. نفسهالمرجع 84
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یمكن اعتباره بالمفهوم الواقع یضاف إلى ذلك أن السند الذي یعدّه العاقدان للإثبات وإن كان 

فإنه مع ذلك لا یعتبر إقرارا، لأن قصدهما من السند تهیئة اعترافا منهما بوجود العقد الثاّبت فیه،

في وقت لاحق على إبرام الدلیل للإثبات، في حین أن الإقرار بمفهومه الحقیقي لابد أن یقع

.85العقد

الفرع الثالث

تمییز الإقرار عن الاعتراف.

التي تفید المتهمإذا كان الاعتراف عمل قانوني ینصرف لیشمل جمیع تصریحات 

حقیقة ارتكابه للفعل الجرمي المنسوب إلیه، فإن الإقرار المدني كمفهوم قانوني ینصرف إلى 

نتیجة وقاصدا إلزام نفسه مقررا صم لفائدة خصمه بالحق الذي یدعیهكل اعتراف للخ

إلا أنه ثمّة قیام عناصر مشتركة بین الاعتراف والإقرار المدني،بغض النظر عن.بمقتضاه

مجموعة من الفروق الجوهریة، فنجد أن الإقرار المدني تقوم نیة الفرد كأساس معوّل علیه 

.86القانونیة المترتبة علیهلتحمیله الالتزام الذي سبق له الإقرار به بمعیة الآثار

بخلاف ذلك فإن الاعتراف الجنائي ینعدم خلاله أي دور لنیة الطرف الصادر عنه 

تتجه نیة المعترف إلى مادام القانون ینفرد بترتیب الآثار القانونیة عن هذا الاعتراف، ولو لم 

أما الإقرار حجیة كاملة الإثبات على صاحبها وقاصر في مداها على شخصه،.حصولها

بل یمكن أن لا ینحصر مداها على المعترف،و  ،هجة قاطعة ضد صاحبراف فلا یقوم كحالاعت

.87ص عنه إلى غیره من أطراف الخصومةتتعدى من الشخ

.286، ص. 2007مفلح عواد القضاة، البیّنات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 85
متاح على مقال،11-10ص.  ، ص.القانونیة والقضائیة"التطور الحقوقي للاعتراف في المنظومة "، بن ناصر یوسف86

...%للاعتراف20الحقوقي%20التطور%/adala.justice.gov.ma/.../penal:رابطال

    .12-11 ص. ، ص.المرجع نفسه87



ار المفاهمي للإقرارالإط ل                                                    الفصل الأو

25

لو كان هو الحجة الوحیدة حد سواء و یمكن تجزئة الاعتراف لصالح المتهم أو ضده على

صریحا كان أو ضمنیا،ره بصرف النظر عن صیغته ابعكس الإقرار المدني منتج لآثبالملف،

كان صریحا ومجرد من أي  إذا على النقیض من ذلك فإن الاعتراف الجنائي لا تقوم له قائمة إلاو 

بالنسبة لصحة قیام الإقرار المدني یتعین وجوبا استكمال الأهلیة المدنیة لدى و .إبهام أو غموض

.88قادرا على التمییزون المعترفالطرف الصادر عنه، أما الاعتراف الجنائي فیكفي أن یك

الفرع الرابع

تمییز الإقرار عن الشّهادة

الإقرار  بق أو واقعة سابقة قامت قبل صدورالشّهادة في كونهما إخبار بحق سایتفق الإقرار و 

فالإقرار هو اعتراف بما ، وراء هذا التّشابه هناك اختلافات في بعض الأمور،89أو الإدلاء بالشّهادة

أما الشّهادة فهي إخبار بواقعة خصمه، فهو إخبار بحق على المقر لصالح المقر به،یدعیه علیه 

.90أو بحق على الغیر لصالح الغیر

الشّهادة عن الإقرار في أن الشاهد یشهد بما علم به، أما المقر یجوز له الإقرار بناء تتمیز

منه فالإقرار حجة كاملة استیفائه الدّین.إقراره بعدم الوارث على خط أبیه و على غلبة الظن، كإقرار

لا یثبت لشّهادة فإنها لیست حجة بذاتها و أما امؤكدا بمقتضى الإقرار،ویكون الحكم مثبتا و بذاتها،

ولا یصح الحق بمجردها لكن باقتران القضاء بها، ولذلك یصح الرجوع عن الشّهادة قبل الحكم،

.91ن الإقرار قبل القضاء أو بعدهالرجوع ع

لا یتعداه إلى الإقرار یقتصر على المقر و  أنقرار عن الشّهادة من حیث كما یختلف الإ

یعد الإقرار من الأدلة التي لها قوة مطلقة في و . هادة فإنها حجة متعدیة إلى الغیرأما الشّ الغیر،

تها باستثناء بحیث یقبل إثبات جمیع الوقائع والتصرفات القانونیة أي كان نوعها أو قیمالإثبات،

   .13- 12ص. ، ص. السابقالمرجع بن ناصر یوسف،88
.38عبد المنعم عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص. 89
   .226ص.  مرجع السابق،ان، الهمام محمد محمود زهر 90
.38عبد المنعم عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص.91
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في حین أن الشّهادة نطاقها محدود في الوقائع المسائل المتعلقة بالنظام العام،التصرفات الشكلیة و 

.92تكن مكتوبةإذ لم تتجاوز نصابا، إذ لمالمادیة،

ولا یمكن إجباره على الإقرار،إن شاء امتنع،إن شاء أقر و ،رأخیرا یخضع الإقرار لإرادة المق

.93حة الشّهادة كدلیل للإثباتحلف الیمین شرط مهم لصن أداء الشّهادة واجب و في حین أ

.219، ص. السابقالمرجع نبیل إبراهیم سعد، 92
.41عبد المنعم عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص. 93
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خلاصة الفصل الأول

ن تكون هذه الواقعة واقعة قانونیة مدعى بها على المقر، ولا یلزم أباعترافیعتبر الإقرار

بل أیة واقعة یمكن الإدعاء بها ویجوز فیها الإقرار. یتشابه الإقرار مع الشهادة، ، تصرفا قانونیا

الاستجواب، والدلیل الكتابي إلى حد كبیر في كونهم كلهم عبارة عن أدلة إثبات إلاّ أن الاعتراف، 

.قائم بذاتهبهة له كونه دلیل مطلق و الإقرار ینفرد بمیزة عن هذه الأدلة المشا

یكون الإقرار صحیحا إلاّ إذا صدر من المقر المتمتع بأهلیة التصرف الكاملة وقت لا       

الإقرار لصالح المقر له ممن ینوبه في حدود النیابة. كما یجب أن یصدر هذاصدور الإقرار، أو

الذي یُشترط فیه أن یكون موجودا حقیقة أو حكما وقت الإقرار ولا یشترط فیه الأهلیة. أما بالنسبة 

والإقرار یصح أن یصدر ومعینا.للمقر وقت الإقرار، معلوما مقر به یجب أن یكون مملوكالل

، كما یمكن أن وذلك إذا قام دلیل یقیني على وجوده ومرماهضمنیاصریحا كما یصح أن یصدر

.بغض النظر عن نوع هذه الكتابةیكون شفویا أو كتابة

یصدر بالإرادة المنفردة، بحیث یحدث آثار قانونیة ضده عمل قانوني انفرادي لأنه الإقرار       

. وهو إعفاء من ئ لهعمل إخباري لأنه كاشف عن الحق ولیس منشكما أنهلصالح المقر له

الإثبات باعتبار أن إقرار الشخص بما یدعیه خصمه یحسم النزاع في شأنه ویجعله في غیر حاجة 

للإثبات.



الفصل الثاني

أحكام الإقرار القضائي وغیر 

القضائي وحجیتهما في 

الإثبات
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بأن یدلي الخصوم أثناء المرافعة بتصریحات، وهذه الأخیرة وحدها لیست في الأصل كفیلة

وذلك لأن تلك التصریحات صادرة منتكسب اقتناع القضاة بصحة ما یدعى به ومطابقته للواقع،

مواقف متحیزة حتما، غیر أن القانون قد منح لها قیمة استثنائیة، یتعین على القضاة أن یأخذوها 

إذا تم الإقرار بواقعة متنازع علیها كان ذلك بمثابة دلیل قاطع على ثبوتها لأنه .97بعین الاعتبار

مناقشة ویزیل النزاع حولها، فقد یصدر الإقرار من الشخص بصفة تلقائیة، وقد یصدر نتیجة

.98الخصم له عن طریق الاستجواب

یتمتع بحجیة كبیرة في الإثبات، كانة هامة في مختلف التشریعات، و تحتل دراسة الإقرار م

ذلك أن صدور الإقرار من الخصم ضد مصلحته، فإن العقل یرجح احتمال صدقه على احتمال 

لیه أهمیة خاصة. كما أن ما جعل التشریعات الوضعیة تو  هذا كذبه، عندئذ یكون إقراره حجة علیه،

.99وىباعتباره دلیل حاسم في الدعالمحامین یتطلعون إلیه الخصوم والقضاة و 

إقرارا قضائیا أو غیر قضائي، لذا یجب عرض عتراف الذي یصدر من الخصمالاقد یكون 

(المبحث الثاني).، وتبیین حجیتهما (المبحث الأول)النظام القانوني لكل واحد منهما على حدا 

   .263ص. بكوش یحیى، المرجع السابق، 97
   .201ص. د حسین منصور، المرجع السابق، محم98
، ص. 2014یة الحقوق، جامعة بسكرة،قروف موسى، سلطة القاضي المدني في تقدیم أدلة الإثبات، رسالة دكتوراه، كل99

92.
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المبحث الأول

لإقرار القضائي وغیر القضائيل القانونيالنظام 

إذا تم الإقرار أمام جهة قضائیة أثناء السیر في الدعوى التي حصل فیها الإدعاء، كان هذا 

بموضوع یتصللا  نهلكأو أمام القضاء و ، أما إذا صدر في غیر مجلس القضاء 100الإقرار قضائیا

، أي أن الإقرار بدوره 101الإقرار غیر القضائيهنا یدرج هذا الأخیر ضمن ، الدعوى المعروضة

.(المطلب الثاني)إقرار غیر قضائي ، و (المطلب الأول )إقرار قضائي ،إلى نوعینینقسم

المطلب الأول

الإقرار القضائي 

، مجالاتمختلف الناولته مختلف القوانین في من قبیل أنواع الإقرار التي تالإقرار القضائي 

هذا النوع من الإقرار لا یصح إلاّ بتوفره على ، و (الفرع الأول)فلدراسته لابد من تبیان معناه 

الأشخاص التي یعتد إلى جانب هذا، یتعین بیان،(الفرع الثاني)مجموعة من الشروط الخاصة به 

.(الفرع الثالث)بإقرارهم أمام القضاء

الفرع الأول

ئيتعریف الإقرار القضا

الإقرار القضائي هو أحد سبل الأدلة المقبولة حتى في الحالات التي تتطلب دلیل كتابي، إذ 

یقر أمام المحكمة،، فالاعتراف الذي یدلي به الشخص102كامل المصداقیة ضد من قام بهیعتبر 

حسب التشریع الفرنسي فقد عرف و  .103تنتج ضده عواقب قانونیةحقیقة واقعة بطبیعتهافیه بأن

.219نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص. 100
، 2015سرایش زكریا، الوجیز في قواعد الإثبات، دراسة مدعمة بالفقه الإسلامي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 101

   .127ص. 
102 KAN- Balivet, Introduction générale au droit: Fiche pédagogique virtuelle université de Lyon3, p.
8. Disponible sur le lien :
fdv-srv.univ- lyon3.fr/.../Introduction...droit/Introduction générale au droit.

103 BIHAR Philippe, Droit civil, Dalloz, Paris, 1996, p. 36.
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یعتبر الخاص أمام القضاء، و به الطرف أو موّكله  دليقضائي بأنه ذلك التصریح الذي یال لإقرارا

.104المصداقیة ضد من قام بهكامل

ج سالفة الذكر نستنتج أن  م. من ق.341ذلك من خلال المادة و بالنسبة للمشرع الجزائري 

قانونیة مدعى بها علیه وذلك أثناء السیر الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة 

من قانون الإثبات103هذا ما ینطبق على المادة و . 105لدعوى المتعلقة بهذه الواقعةفي ا

ذلك  على أنهمن أصول المحاكمات اللبنانیة 210عرفته المادة . بالإضافة إلى ذلك قدالمصري

یكون قضائیا مدعى بأي منهما علیه، و ل قانوني الاعتراف الذي یصدر من الخصم بواقعة أو بعم

.106یتعلق بهذه الواقعة أو العملإذا تم أمام القضاء أثناء النظر في النّزاع الذي

لق في نزاع یتعالجهة القضائیة التي تنظرارا قضائیا الحاصل في بناء على ما سبق یعد إقر 

ر من المقر نفسه أو ممن یصدهذا الإقرار كقاعدة عامة یجب أن ، و 107بالواقعة المعترف بها

.108شروط الإقرارلصادر من الخصم على جمیع أوصاف و یجب أن یشمل هذا التصریح اینوبه، و 

الثانيالفرع 

شروط الإقرار القضائي

لابد أن یتوفر على مجموعة من الشروط كي یعتبر الإقرار القضائي صحیحا ونافذا 

، أمام القضاء (أولا)من الخصموهي صدوره، خلال تعریفهه والتي تم استنباطها من بالخاصة 

.(ثالثا)الدعوى في أثناء السیرو  ،(ثانیا)

104 Voir art 1356 de c. c. F, disponible sur le site: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode
أنظر القانون المدني الجزائري.105
.205نقلا عن أنور سلطان، المرجع السابق، ص. 106
، ص. 2007ریمة مالك تقي الدین الحلبي، الإثبات في القضایا المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 107

199.
، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 2التجاریة، ج.بات في أصول المحاكمات المدنیة و نظریة الإثعید، إلیاس أبو108

.70، ص. 2005
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أولاـــ صدور الإقرار من الخصم

یشترط في الإقرار أن یكون صادرا من الخصم في الدعوى قصد الاعتراف بالحق المدعى 

من یصدر الإقرار  أن ، إذ یمكن109والیقینقر به على سبیل الجزم به في صفة تفید ثبوت الحق الم

، فأقوال 110بها علیه ادعىلإقرار بواقعةذا كان مأذون له باإالخصم شخصیا أو ممن ینوب عنه 

.111لیها وصف الإقرار المقصود هناالشهود لا ینطبق ع

النائب یكون للمقر الصفة فیما أقر به، والعبرة في تحدید صفة بالإضافة إلى ذلك یجب أن 

على المقر لا اللاحق للصفة التمثیلیة  دانبحیث أن الفق،نطاق نیابته هي بوقت صدور الإقرارو 

في تمثیلها أو التصرف في مثال ذلك إقرار مدیر شركة بعد أن انقضت صفته،الإقرار آثارتعدم

ي حقه رف فالتصمندّ بالإقرار الصادر من صاحب الشأن إذا منعتلا یعإلى جانب هذا، .حقوقها

شأن حقوق ، إذ یكون لكل من الولي أو الوصي أو القیّم أن یقرّ في بنص قانوني أو حكم المحكمة

المحكمة لازم لصحة  إذن بحسب الأحوال فیما یملك التصرف، وإذا كانالقاصر أو المحجور علیه

.112ة الإقرار الحصول على إذن بهالتصرف، وجب لصح

الإقرار من الخصم أنه إذا كان المقر بالغا سن الرشد صح یترتب على تخلف شرط صدور

فإن الحكم إذا لم یكن المقر بالغا سن الرشدإقراره، بلا خلاف إذا توافرت شروط صحة الإقرار، ف

ممیز باختلاف ما إذا كان ما أقر به یوجب عقوبة بدنیة أو كان غیرما إذا كانفي إقراره یختلف،

ي إقراره فإن هذا إذا كان هازلا ف، و هالمقر مجنونا لا یؤخذ بإقرار  انیوجب حق مالي، أما إذا ك

.113الإقرار كذب المقر كان باطلاإذا علم من الإقرار باطل و 

.387أنور طلبة، المرجع السابق، ص. 109
.118، ص. 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 4محمود الكیلاني، قواعد الإثبات وأحكام التنفیذ، المجلد 110
.206محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص. 111
.234همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص. 112
   .53 -52ص.  مبروك حدة، المرجع السابق، ص.113



أحكام الإقرار القضائي وغیر القضائي وحجیتهما في الإثباتالفصل الثاني

33

صدور الإقرار أمام القضاء ـــثانیا

أن یصدر أمام القضاء، ویعتبر قضاءً كل جهة نظمها ا یستوجبكي یكون الإقرار قضائی

یستوي في ذلك أن یصدر هذا الإقرار أمام القضاء العادي أو جهة ، و 114القضاءجهات القانون من 

م یعتبر الإقرار أمام القاضي المنتدب للتحقیق أو أما، و 115ائي أو أمام هیئة محكمینقضاء استثن

نفس الشيء بالنسبة للإقرار أمام أي هیئة لها سلطة الفصل في أمر هیئة التحكیم إقرارا قضائیا، و 

.116الما كانت مختصة من حیث الأصلقضائیا طیعتبر 

بل كل هیئة ،زائي)المدني أو التجاري أو الج(یقتصر الأمر على القاضي العادي فلا       

، مثل محاكم یما یتعلق بهذا الأمریعطیها القانون سلطة الفصل في أمر یعتبر إقرارا أمامها ف

یكون الإقرار أمام المحكمة المختصة أو أمام محكمة غیر مختصة في الأحوال القضاء الإداري، 

الحق في الدفع بعدم التي لا یعتبر فیها الاختصاص من النظام العام، إذ الاعتراف یُسقط

بالنسبة للإقرار القضائي الذي یصدر أمام نفس الشيء .الإقرار غیر قضائيإلاّ عُد و  الاختصاص

استئناف الحكم تملك عند  فلا ،لى فإن هذا الإقرار یلزم محكمة الدرجة الثانیةمحكمة الدرجة الأو 

.117تحقیق لإثبات عناصر الدعوىالصادر من محكمة الدرجة الأولى إحالة الدعوى إلى ال

، 118عات فلا یعتبر إقرارا قضائیالها سلطان الحكم في المناز إذا صدر الإقرار أمام جهة لیس

أو أیة جهة إداریة أو ملحق امةخبیر الدعوى أو النیابة العالإقرار الصادر أمامبحیث لا یعتبر 

، كذلك لا یعتبر إقرارا قضائیا الإقرار الصادر أمام هیئة إداریة ذات 119إداري إقرارا قضائیا

،جان تقدیم القیمة الإیجاریةأو ل ائي كما في الطعن بمصلحة الضرائباختصاص إداري أو قض

   .112ص.  المرجع السابق،،ءغربي أسما114
، ص. 2007محمد حسین قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 115

366.
،1997الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة، المجلد الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد شتا أبو سعد، 116

  . 16ص. 
.16المرجع نفسه، ص. 117
.288توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص. 118
.19محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص. 119
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،كما بالمعنى الاصطلاحي للعبارةالجهات لا تعتبر جهات قضائیة، ولا تصدر حه هذلأن 

رجة الأولى لجهة اختصاصها هو اختصاص تمهیدي سابق على إقامة الدعوى أمام محاكم الدو 

قرینة الإقرارات الصادرة من هذا الصدد غیر قضائیة أو مجرد من الجائز اعتبارو  ،القضاء العادي

.120ابةأو مبدأ ثبوت بالكت

، بحیث لا یعد یترتب على تخلف شرط صدور الإقرار أمام القضاء بطلان إقرار الخصم

.121إقرارا قضائیا

صدور الإقرار أثناء سیر الدعوى ــثالثا

أن یصدر خلال إجراءات لا یكفي أن یصدر الإقرار أمام القضاء، بل یجب أیضا 

، 123رارحصل فیها الإقلواقعة التي هي الدعوى المتعلقة بهذه ادعوى المقصودة هناالو ، 122الدعوى

ذكرات التي یرد بها على الدعوى فیصح الإقرار أن یكون في صحیفة الدعوى ذاتها أو في الم

یجوز أنن خلال استجواب تقرره المحكمة، و أكثر ما یكو أن یكون أمام القاضي المنتدب، و یصحو 

در عند إیداء جلسات المرافعة، كما یجوز أن یصمنأمام المحكمة نفسها في جلسةیصدر

قبل إقفال المرافعة، بل یجوز أن یلي إقفال باب المرافعة في مذكرات تقدم من الطلبات الختامیة و 

كذا یجوز أن و  ،إقرارا في مذكراتهفیصدر من أحد الخصومبعضهم على بعضالخصوم یرد فیها

.124الإقرار في وقت النطق بالحكمیصدر 

من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي یقتصر على ذلك في هذا الصدد، تم القضاء بأنه

یكون حجیة و  في الدعوى حول وقائع تتعلق بهاالاعتراف الذي یصدر من الخصم أثناء السیر

الجهة لو أمام نفس ر من الخصم أثناء مرافعة سابقة و على المقر، من ثم فإن الإقرار الذي یصد

.19، ص. السابقالمرجع محمد شتا أبو سعد، 120
.53مبروك حدة، المرجع السابق، ص. 121
.292مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص. 122
.289توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص. 123
.495-493الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. ص. عبد 124
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مجلس العلیه فإن قضاة قضائي وتختلف حجیته عن الأول، و القضائیة، فإنه یعتبر إقرارا غیر 

.125ونون قد عرّضوا قرارهم للنقضالسابقة یكبتكییفهم الخاطئ لتصریحات الطاعن في الدعوى 

في قضائیا الإقرار الصادر في دعوى لا یؤخذ به في دعوى أخرى باعتباره إقرارا یتضح أن 

ذات الخصومة التي یحتج فیها به ولیس في ، أي أن الإقرار یصدر في 126هذه الدعوى الأخرى

إذا أخذت محكمة الموضوع ، و 127في نفس الواقعةلخصمین و لو كان بین نفس اخصومة أخرى و 

بإقرار صدر في دعوى أخرى بناءً على أنه إقرارا قضائیا كان حكمها معیبا قابل للنقض، أما إذا 

ا، فلا مة الموضوع بإقرار صدر في نفس الدعوى مستوفیا باقي شروطه باعتباره قضائیأخذت محك

.128ن الأمر هنا یعتبر موضوعیالأ رقابة لمحكمة النقض علیها

إن قوة الإقرار القضائي في الإثبات مقصورة في الدعوى التي صدر ف ،بالإضافة إلى ذلك

ذه في دعوى أخرى تالیة كان الإقرار بالنسبة لهالغیرالخصم المقر له أو فیها، فإذا تمسك به 

ون خاضع لتقدیر محكمة ، فلا یعتبر حجة قاطعة على المقر، بل یكالدعوى الأخرى غیر قضائي

ملابسات الدعوى أن تعتبره دلیلا و لهذه المحكمة بعد تقدیر الظروف التي صدر فیها الموضوع، و 

.129ا أن لها أن لا تأخذ به أصلارینة، كممكتوب أو مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مجرد ق

الفرع الثالث

التي یعتد بإقرارها أمام القضاءالأشخاص

، بحیث هناك أشخاص یعتد بإقرارهم دور جوهري لإقرارالشخص الذي یصدر منه ایلعب

نه قد یقبل إقرار من موانع قانونیة، إلا ألا یعتد بإقرارهم، وذلك لأسباب و أمام القضاء وآخرون 

، (القضیة بین ع.م وفریق س)، المجلة 13/11/1993مؤرخ في  144603رقم  كمة العلیا، الغرفة المدنیة،المحقرار  125

.52-49، ص. ص. 1996، 2القضائیة، العدد
.289توفیق حسن فرج، المرجع السابق، ص. 126
.207محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص. 127
.23-22أحمد نشأت، المرجع السابق، ص. ص. 128
، 2010عصام أنور سلیم، النظریة العامة للإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 129

   .332- 331ص.  ص.
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وهذا ما یستدعي إبراز هذه الأشخاص التي یعتدذلك في حدود ما نص علیه القانون،ینوب عنهم و 

بإقرارها أمام القضاء.

على أن الإقرار هو عمل مبدئیا فإن الإقرار لا یكون منتجا إلاّ إذا صدر من المقر نفسه، 

الأخرس باعتبار أن عدم الكلام لا یندرج ضمن الأسباب التي توجب ، فیصح إقرار130شخصي

لتزامات، فیمكن التعبیر من االأخرس له حقوق وعلیه واجبات و كون التكلیف، و الحجر أو تمنع 

ذلك إذا كان ما یصح إقرار المریض، و ك .معروفة تحل محل الكلاممفهومة و الأخرس بكل وسیلة 

فالإقرار  بعضالحسب أراء ا كان یؤثر علیه فإقراره باطل، و إذالمرض لا یؤثر على العقل، أما 

مرض الصّحة أو في ذلك سواء كان في و  ،131رث أو لغیر وارث فهو صحیحبالمال سواء كان لوا

و في بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول النسب ولبالإقراركما یثبت النسب .132مرض الموت

.133العادة مرض الموت متى صدقه العقل و 

بالرغم من كون الإقرار عمل شخصي إلاّ أنه لیس هناك مانع من حصوله بواسطة ممثل أو 

فبالنسبة للقانونیة مثل نائب، فیعتد بالإقرار الصادر عن النائب سواءً كانت نیابة قانونیة أو اتفاقیة،

أن یتم هذا و لحصول على إذن المحكمة المختصة كي یعتد بإقرارهم لابد من ام،قیّ الالوصي و 

. أما بالنسبة للنیابة الاتفاقیة المتمثلة في الوكالة، 134إلاّ بطل إقرارهمذن و الإقرار في حدود هذا الإ

الإقرار ینصب ففي الإقرار یستوجب وجود وكالة خاصة لأن الوكالة العامة لا تكفي باعتبار أن

.135مال التصرففهو بدوره من أعهو نزول عن الحق المتنازع فیهعلى تصرف قانوني و 

لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من «:ج على أنه م. من ق.574نصت المادة

لتبرع والصلح والإقرار والتحكیم وتوجیه الیمین والمرافعات اأعمال الإدارة لاسیما في البیع والرهن و 

.79الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص. 130
.46-40، ص. ص. 2002الإثبات في الفقه الإسلامي، دار الشروق، القاهرة، فرید واصل، نظریة الدعوى و نصر 131
حتى الموت ولا تزید مدته یغلب فیه الهلاك ویلازمهبه عن القیام بمصالحه العادیة، و مرض الموت هو ما یعجز صاح132

.158عبد المنعم عبد الوهاب محمد، المرجع السابق، ص. راجع حول هذه المسألة:عن سنة، وعكسه مرض الصحة.

ق. أ. ج. 44أنظر المادة  133

.293محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص. 134
.293مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص. 135
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الخصم بالاستناد . انطلاقا من هذه المادة نستنتج أن إذ أصدر القاضي حكما على »أمام القضاء

كون فإن حكمه ی،لكن لم یوضح إن كانت الوكالة عامة أم خاصة لغرض الإقرارو  ى إقرار وكیلهإل

إلاّ أنه بإمكان الوكیل ذو وكالة عامة دون الخاصة أن .یجب نقضهو  معیبا بالقصور في التسبیب

الة تتعدى حدود الوكیعترف بالوقائع التي یمكن أن تنسب إلیه شخصیا إذ كانت هذه الوقائع لا 

.136العامة

 یعد إقرارا له حجیته القانونیةلاأمام جهة قضائیة حامي أحد الخصوم إن صدور أقوال من م

إلاّ إذا تم تفویضه بتوكیل خاص، ویتضمن التسلیم بالحق المدعى به قصد إعفاء خصمه من 

.138كذلك المصريوهذا ما جاء في الفقه والقضاء الفرنسي و .137علیهإقامة الدلیل

المطلب الثاني

الإقرار غیر القضائي

التشریعاتم تحض باهتمام من مختلفیعتبر الإقرار غیر القضائي من أنواع الإقرار التي ل

لدراسة هذا النوع یجب زائري بل تركه للقواعد العامة، و من بین هذه التشریعات، القانون المدني الج

، (الفرع الثاني)كذا تمییزه عن الإقرار القضائي ، و (الفرع الأول)الوقوف عند تقدیم تعریف له 

.(الفرع الثالث)توضیحه یجب عرض الأمثلة عنه ولسهولة فهمه و 

الفرع الأول

تعریف الإقرار غیر القضائي

یصدر بعیدا عن الدعوى هو اعترافف ،رج نطاق القضاءالإقرار غیر القضائي هو الذي یتم خا

یشمل الإقرار غیر القضائي كل الاعترافات التي لم تتم أثناء الإجراءات أمام ، و 139القضائیة

.271بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. 136

.388أنور طلبة، المرجع السابق، ص.  137

.272بكوش یحیى، المرجع السابق، ص. بما أخذ به الإجتهادین الفرنسي والمصري، أنظرأخذ المشرع الجزائري 138

139 MAZEAUD Henri, MAZEAUD Jean, CHABAS François, Introduction à l’étude du droit, 11ème éd,
DELTA , Montchrestien, Paris, 2000, p. 590.
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تقدر قوّته ا یكون الدلیل بالشهادة مقبولا و هذا الاعتراف یقبل لم، و 140النزاعالقاضي الذي ینظر في 

.141سیادیة من طرف قاضي الموضوعالاستدلالیة بطریقة

تنظیم یتعلق بالمصریینقانون الإثبات وقانون المرافعات ولاج  م. لم یرد نص في ق.

 الذي عترافلااصد به ، فیقالرجوع إلى القواعد العامة إلا من ثم لا مناصالإقرار غیر القضائي، و 

یتولى النظر في أو یصدر أمام قاضي لا ل التمسك به فیما بعدیحصخارج القضاء و یتم 

ي دعوى أخرى لا تتعلق لكن فالقضائي أمام القضاء، و قرار غیر كما یصدر الإ.142النزاع

من أعمال التصرف، من ثم بعضالیعتبره قانوني یتم بالإرادة المنفردة، و ل مهو عبموضوعه. و 

.143یجب أن تتوفر فیه شروط التصرف القانوني

فقد یكون شفاهة كما قد یكون كتابة، یرد في ،عینمذا النوع من الإقرار لیس له شكل ه      

، ویخضع الإقرار غیر 144لإثبات الواقعة محل النزاعرسالة أو في أي ورقة أخرى غیر معدّة

.145لى القواعد العامة في الإثباتالقضائي إ

الفرع الثاني

القضائي عن الإقرار غیر القضائيتمییز الإقرار

الإقرار غیر القضائي في طبیعتهما باعتبارهما عمل قانوني إخباري یتفق الإقرار القضائي و 

هما حجیة قاصرة على كلاان بمثابة عمل من أعمال التصرف و أنّهما یعتبر و  ،من جانب واحد

إلاّ أن هناك بعض الإقرار القضائي والإقرار غیر القضائيرغم التشابه الموجود بین، و 146المقر

.هماالتفرقة بینم الاختلافات، مما یستدعي لزو 

140 KAN-Balivet, op.cit ; p. 6.
141 Idem, P. 8.

.189.، ص1996، .ن، د.د.ن، د.بثباتسعید سعد عبد السلام، الوجیز في قانون الإ142
.51مبروك حدة، المرجع السابق، ص. 143
   .51ص.  ،المرجع نفسه144
.304مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص. 145
.190.عبد السلام، المرجع السابق، صسعید سعد 146
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بالواقعة المدعى بها یصدر الإقرار القضائي تحت إشراف قاضي ینظر في النزاع الخاص 

، وهذا یعني أن الإقرار القضائي یمتاز بركن 147القصد من ذلك هو توفیر دلیل للخصمعلى المقر و 

الحكم التقید به و ي بذاته فیتعین علیهالقصد دائما، بحیث یعتبر حجة قاطعة، أي أنه یلزم القاض

.148من تلقاء نفسه بقبول دعوى المدعى على أساسه

غیر واضح تماما لصدوره عن ركن القصدنجد فیهفالإقرار غیر القضائي،خلافا على ذلك

المقر في غیر القضیة التي تتعلق به أو في غیر مجلس القضاء، فلا یمكن الجزم بنیة المقر أنه 

داخل القضاء وأمام قاضي لا غیر القضائين یتم الإقراركما یمكن أ.149كان یقصد واقعة أخرى

أي في دعوى أخرى غیر تلك الدعوى المتعلقة ،المتعلق بموضوع الإقراریتولى النظر في النزاع

وى المتعلقة بالمقر أیضا كونه یصدر في الدعو  القضاءج ویجوز صدوره خار .150بموضوع النزاع

.151به ذاتها

مثل هذا الإقرار، وعدم تقید القاضي بحجیته، فمن  ةعلى ذلك احتمال النزاع في دلالیترتب

ثم یقوم أیضا بالبحث عمّا إذا غیر القضائيم أولا بتحدید دلالة الإقراراللازم على القاضي أن یقو 

أي  في المرحلة الأولىغیر القضائيیعتبر الإقرار إرادیا یتوافر فیه ركن القصد، و  كان الإقرار

ب أن تراعى فیه قواعد الإثبات، هذا التقدیر یجو ، اقعة فقط تترك لتقدیر القاضيمرحلة التحقیق و 

، مشتملا لجمیع شروط صحتهالإقرار یكون قد صدر فعلاو  ند الانتهاء من مرحلة التحقیقعو 

ائي لو أنه غیر قضائي شأنه من هذه الناحیة شأن الإقرار القضأصبح هذا الإقرار حجة قاطعة، و 

.152تماما

.5.شتا أبو سعد، المرجع السابق، صمحمد 147
.5.، صنفسهالمرجع 148
.304مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص.149
.5أبو سعد، المرجع السابق، ص. محمد شتا 150
.190سعید سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص. 151
   .5 .صشتا أبو سعد، المرجع السابق، محمد152
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الفرع الثالث

الإقرار غیر القضائي كوسیلة للإثباتتطبیقات

قرار بذلك فالإر القضائي، و غیر قضائي كل اعتراف لم تجتمع فیه شروط الإقرااً یعد إقرار 

المواضیع، فسیتم معالجة بعض الأمثلة المتعلقة بهذا النوع یشمل مختلف المجالات و یر القضائيغ

الإقرار.من 

، بل یخضع لتقدیر غیر مجلس القضاء لا یكون ملزماالإقرار المكتوب الذي یصدر في 

قاضي الموضوع الذي یجوز له مع تقدیر الظروف التي صدر فیها أن یعتبره دلیلا كاملا أو مبدأ 

كما لا یعد إقرارا قضائیا الإقرار .نة، كما یجوز أن لا یأخذ به أصلاثبوت بالكتابة أو مجرد قری

یة في الذي یرد في إحدى الشكاوى الإداریة الذي بدوره یخضع لتقدیر القاضي الذي له كامل الحر 

.153تقدیر قوته في الإثبات

یعدّ من قبیل الإقرار غیر القضائي الإنذار الرسمي لأنه لم یصدر في مجلس القضاء من ثم 

یخضع لتقدیر القاضي، وكذلك بالنسبة للإقرار الوارد في صحیفة الدعوى لا یكون ملزما حتما، بل 

أما عن .154ى فهو یخضع لتقدیر محكمة الموضوعغیر قضائي، إذا ورد في دعوى أخر  فهو إقرار

مثل هذا الإقرار یترك تقدیره و  یر القضائيأخرى هو من قبیل الإقرار غالإقرار الصادر  في قضیة

.155الأسباب التي دعتها إلى ذلكلمحكمة الموضوع، فإذا رأت عدم الأخذ به وجب علیها أن تبین 

من أحد الورثة بإجازة عقد مطعون فیه لصدوره في مرض الموت لیس رار الذي یصدرالإق      

فیه، لكن یصح اعتباره قضائیا لعدم صدوره أمام جهة مختصة بالفصل في صحة العقد المطعون

. إن الأقوال التي 156هو یعلم بما یشوبهن المجیز انتوى به تصحیح العقد و إجازة لهذا العقد إذا كا

.47، ص. أبو سعد، المرجع السابقمحمد شتا153
.431أنور طلبة، المرجع السابق، ص. 154
.431، ص. نفسهالمرجع 155
.47محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص.156
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رفا فیها صادرة أثناء سیر تصدر أمام الخبیر المنتدب في الدعوى من أحد الخصوم قبل تدخله ط

.157ئيالدعوى یعد إقرارا غیر قضا

المبحث الثاني

القضائي وغیر القضائيحجیة الإقرار

مستوفیا لشروطه، كان علیه أن یحكم به و  متى ثبت عند القاضي أن الإقرار صدر صحیحا

إن كان إقرارا قضائیا باعتباره لا یحتاج إلى ما یؤیده أو یدعمه في الكشف عن الحق أو الواقعة 

أي كامل الحریة في غیر قضائي فله السلطة التقدیریةأما إذا كان الإقرار.158المدعى بها

غیر القضائي هذا در فیها كل من الإقرار القضائي و نظرا لاختلاف الظروف التي ص، و 159تقدیره

،160حد منهما حجیة مختلفة عن الآخریؤدي بالضرورة إلى تفاوت بینهما في قوة الإثبات فلكل وا

، وكذا حجیة الإقرار غیر (المبحث الأول)لقضائي منه یجب التطرق إلى عرض حجیة الإقرار او 

.(المبحث الثاني)القضائي 

المطلب الأول

حجیة الإقرار القضائي

(الفرع 161متى صدر الإقرار القضائي مستوفیا لشروطه اعتبر حجة قاطعة على صاحبه

لا یجوز تجزئته إلاّ في حالات نادرة ، و (الفرع الثاني)عدّ حجة قاصرة على من أقر به ، و الأول)

(الفرع ، زیادة على هذا لا یجوز الرجوع عن الإقرار إلاّ ما یتعلق بالوقوع في الغلط (الفرع الثالث)

.الرابع)

.49، ص.السابقالمرجع محمد شتا أبو سعد، 157
.333سلیم، المرجع السابق، ص. عصام أنور158
.55مبروك حدة، المرجع السابق، ص. 159
.92علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص. 160
.130عادل حسین علي، المرجع السابق، ص. 161
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الفرع الأول

الإقرار حجیة قاطعة على المقر

القضاء له حجیة قاطعة على المقر في حدود أمامیعي أن الإقرار الذي یصدر من الطب

من دلیل على صدق ى بهامدعالواقعة المقر بها، فلیس بعد اعتراف المدعى علیه بالواقعة ال

لا یقبل من المقر إثبات عدم صحة إقراره، إذ أن للإقرار حجیة ملزمة للقاضي، بحیث أنه الإدعاء و 

لیس للقاضي أي سلطة في تقدیرها إلاّ إذا الإقرار، و القضیة التي صدر منها ملزم بالأخذ بها في 

.162زول عنه أو یمنع الإقرار بهكان المقر به غیر مشروع أو حقا لا یجوز الن

باعتبار أن الإقرار القضائي هو اعتراف شخص بواقعة قانونیة مدعى بها علیه أمام القضاء 

ب على الخطوبة ضرر مادي أو معنوي فإذا ترتعلى هذا الأساس،فهو حجیة قاطعة على المقر،

ن المبدأین یعدّ خرقا لأحد الطرفین جاز الحكم بالتعویض من ثم فإن القضاء بما یخالف هذی

رفضه الدعوى لقضائي بإلغائه الحكم المستأنف و لما كان من الثابت أن المجلس اللقانون، و 

م من إقرار المطعون الطاعن على الضرر الذي أصیب به بالرغالمتضمنة طلب التعویض من

وجب نقض القرار متى كان كذلك استضاء یكونوا قد خالفوا القانون، و ضدّها بفسخ الخطوبة أمام الق

.163المطعون فیه

لو حكم بسقوط الخصومة في الدعوى التي صدر فیها لأن سقوط هذه یكون للإقرار حجیته و 

حجیته مهما مرّ علیه یبقى له القضاء و ي من صدور الإقرار أمامالخصومة لا ینفي الواقع الماد

.164كان العقد المرتبط به قائمایبقى ساري المفعول طالمامن الزمن، و 

.295مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص. 162
سنة ،1العدد، ، المجلة القضائیة17/11/1984في مؤرخ  333061رقم  الغرفة المدنیة،مة العلیا،المحك قرار 163

1989.
.133المرجع السابق، ص. عادل حسن علي، 164
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الفرع الثاني

ة قاصرةالإقرار القضائي حج

ف نزول عن المطالبة بهذا الحق، فهو من هذه الناحیة تصر و  كون الإقرار إعفاء من الإثبات

رار إلى خلفه العام، أي الوارث والموصى له بحصة یتعدى أثر الإقالمقر و قانوني یقتصر أثره على 

تجاج تصرفاته، فیصبح الاحالعادي الذین تقیدهم إقراراته و كما یتعدى أثره إلى الدائن ،من التركة

.165إقراره تضمنهبما ى هؤلاءعل

الوارث من الطعن في یمنع هذا لا ار مورثه، كما یسري علیه تصرفه و إقر  الوارثیسري على 

بما لطرق مهما كانت قیمة المقر به، و لا یكفي مجرد الطعن بل یجب إثبات ذلك بجمیع او  الإقرار،

أن الوارث تسري علیه إقرارات المورث بما كان یصح للمورث أن یطعن علیه في حیاته، فله أن 

و لعدم الأهلیة أو یثبت أن الإقرار حصل من المورث غلطا أو بسبب غش أو تدلیس أو إكراه أ

.166كان صوریا

خلف عام كالوارث تسري علیه جمیع  فهو له بحصة من التركة ىأما بالنسبة للموص

هو فاقد الأهلیة أنه إذا صدر الإقرار من الموصى و إلاّ أن هذا لا یمنع من ،تصرفات الموصى

الدائن العادي الإقرار، و ن أن یطعن في صحة هذا لسفه مثلا فإن هذا لا یمنع الموصى له م

ائن لا لكن الأستاذ السنهوري یقول أن الد، و 167تسري علیه جمیع تصرفات المدین وإقراراتهأیضا

ورثتهلمقر و بین الخلف الخاص، فلا یتعدى الإقرار إلى غیر ایتعدى إلیه أثر الإقرار وسوى بینه و 

ر الوارث حجة على باقي ، فلا یكون إقرا168أي لا یتعدى إلى الدائن أو الشریك أو الورثة فیما بینهم

.169لا یكون إقرار الشریك على الشیوع حجة على باقي الشركاءالورثة، و 

   .501 ص.عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، 165
.34أحمد نشأت، المرجع السابق، ص. 166
.35، ص. نفسهالمرجع 167
.502عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص. 168
دراسة مقارنة، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق اللیبي انون قالالجزائري و القانونمختار عائشة، نظریة الإثبات بین 169

.95، ص. .نفرع القانون الخاص، جامعة الجزائر، د.س،والعلوم الإداریة
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الفرع الثالث

التجزئة في الإقرار

هو في صالحه المبدأ العام في الإقرار هو عدم جواز تجزئته، أي لا یمكن للمقر أن یأخذ ما

قد استثنى المشرع من هذه ، و 170إما أن یأخذ به كلّه أو یتركه كلّهیترك منه ما یضر به، بل علیه و 

 یستلزم وجود الوقائع كان وجود واقعة منها لاانصب الإقرار على وقائع متعددة و القاعدة ما إذا 

الإقرار حجیة قاطعة على «:ج التي تنص م. من ق.342ذلك حسب نص المادة الأخرى، و 

كان وجود واقعة منها لا لاّ إذا قام على وقائع متعددة و إلا یتجزأ الإقرار على صاحبه المقر و 

إن  م إ. من ق.104. نفس المعنى الذي تضمنته المادة »یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى

قاعدة تجزئة الإقرار تتطلب التعرض لصور الإقرار الذي قد یكون بسیط، موصوف أو مركب.

رار البسیطالإق ــأولا

لإقرار البسیط هو أن یقتصر المقر في إقراره على الاعتراف بجمیع ما ادّعاه خصمه دون ا

لك ادعاء الدّائن إقراض المدین مبلغا معینا بفائدة مثال ذ، و 171يء أو تعدیل في اعترافهإضافة ش

تجزئة الإقرار، لأنه معینة، فیقر المدین بذلك بدون أي تعدیل، ففي هذه الحالة لا مجال للبحث في

.172دة تمخضت كلها لصالح الدّائنمكوّن من واقعة واح

الإقرار الموصوفــ ثانیا

لكنه یضیف إلیها وصفا أو اعتراف المقر بواقعة مدعى بها، و  والإقرار الموصوف ه

مثال على ذلك أن یدعي شخص ترتب علیها التعدیل في آثارها، و قیدا معاصرا لنشوئها، ی

  ن مشروع لكونه دیإنما یقول أن سببه غیرفیقر المدعى علیه به و ،آخر بدینشخصعلى 

.208أنور سلطان، المرجع السابق، ص. 170
كلیة الحقوق، تخصص القانون الإداري،سحر عبد الستار إمام یوسف، دور القاضي في الإثبات، رسالة دكتوراه،171

.122، ص. .ند.سجامعة طنطا، 
.209نور سلطان، المرجع السابق، ص. أ 172



أحكام الإقرار القضائي وغیر القضائي وحجیتهما في الإثباتالفصل الثاني

45

یترك و  یأخذ منه واقعة ثبوت الدینلا یجوز للدائن تجزئة الإقرار، و في هذه الحالة و .173قمار مثلا

وبكل ما تضمنه، ه إلاّ الاحتجاج بهذا الإقراربالتالي لا یكون أمام، و 174ما لحقه من وصف

یقدم أدلةو  الإقرار كله،المقر لهذه الواقعة أو أن یترك ذلك الوصف الذي أضافهیدخل في و 

.175الإثبات المؤیدة لادعائه

الإقرار المركب ـــثالثا

تتحقق هذه الصورة من الإقرار عندما یعترف الخصم بصحة الواقعة المدعى بها إقرارا 

، أو من شأنها 176تكون دفاعا في مصلحتهلح أن شاملا، ثم یضیف علیها واقعة أخرى لاحقة تص

أن یدعي الدائن أنّه قد أقرض المدعى علیه  ذلك ر في نتائج الواقعة الأولى. مثالالتقلیل أو التأثی

واقعة الأصلیة لكنه یضیف في إقراره أنّه قد وفّاه، فالفیقر المدعى علیه بهذا الدّین و ألف دینار،

دون هي مرتبطة بواقعة الدّین إذ لا وفاء واقعة الوفاء، و هي واقعة الدّین والواقعة الجدیدة هي

.177اقتراض

یة مرتبطة بالواقعة الأصل أن الإقرار المركب لا یقبل التجزئة طالما أن الواقعة الأصل

یترك الجزء الخاص بالاعتراف بالدّین و ، بحیث لا یجوز للخصم أن یأخذ من الإقرار 178الجدیدة

ص. ، 1980إجراءات الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجیل للطباعة، القاهرة، د الوهاب العشماوي، عب173

163.
أ)، المجلة -ل ضدّ ح-، (قضیة ع09/10/2002مؤرخ في  263328رقم  كمة العلیا، الغرفة المدنیة،لمحاقرار  174

.205، ص. 2002، سنة 2القضائیة، العدد 
قانون الإثبات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي، دار الكتب والوثائق القومیة، محمد عبد الرحمان، أحمد شوقي175

.216، ص. 2007القاهرة، 
.164عبد الوهاب العشماوي، المرجع السابق، ص. 176
.202ودي، المرجع السابق، ص. عباس العب177
.202، ص. نفسهالمرجع 178
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من الثابت أن إقرار المدین الطاعن بالمعاملة نهفي هذا الصدد تم القضاء أ،الجزء الخاص بالوفاء

.179المطالب به في ذمتهالتجاریة موضوع الدّین المتنازع علیه یرتب ثبوت الدّین 

أما إذا كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلیة فلا تلازم بین الواقعتین، 

مثال على ذلك ،ا تكون التجزئة فیهما جائزةوقوع إحداهما دون الأخرى هنحیث یمكن تصور 

هي واقعة ض مع وقوع المقاصة فیه بدین آخر، فالمدین هنا قد أقرّ بالواقعة الأصلیة و ر الإقرار بالق

، نینین له على الدّائن أوقع المقاصة بین الدّید وجود هيوأضاف إلیها واقعة مرتبطة بها ،القرض

هي القرض، وأضاف إلیها واقعة مرتبطة بها و هي واقعة هنا قد أقرّ بالواقعة الأصلیة و فالمدین

.180وجود الدّین له على الدّائن أوقع المقاصة بین الدّینین

الواقعة المرتبطة بها، إذ أن الدین الذي یدعیه لا تلازم بین الواقعة الأصلیة و یتضح أنّه

منه كان ر و وجود أحدهما لا یستلزم وجود الآخعیه المدین، و الذي یدالدّائن منفصل عن الدین

.181وبالتالي صحّ تجزئة الإقرارالفصل بینهما ممكنا،

الفرع الرابع

الرجوع في الإقرار

الإقرار  لكن هذا مستمد من طبیعةلى عدم جواز الرجوع عن الإقرار و لم ینص القانون ع

القضاء أمامقرار من الشخصإذا صدر الإتقضي القواعد العامة أنه ، و 182باعتباره اعتراف بواقعة

، ومنه فإنه لا نهكان مستوفیا لشروطه یأخذ به المقر ولا یجوز العدول عأثناء السیر في الدعوى و 

یصح من المقر أن یرجع على إقراره السابق وهذا كمبدأ عام لأن من سعى في نقض ما تم من 

قبل أن  ولوه، الإضافة إلى ذلك لا یجوز للمقر أن یرجع عن إقرار ب.مردود علیهجهته فسعیه

س)،  -أ و ع -، (قضیة س09/05/2000مؤرخ في  215174رقم  ، الغرفة التجاریة والبحریة،المحكمة العلیاقرار  179

.134، ص. 2000، سنة 2المجلة القضائیة، العدد

.509عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص.  180

.509، ص. نفسهالمرجع  181

.134عادل حسن علي، المرجع السابق، ص.  182
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مقر إمكانیة المقر له، ولكن هذا لا یمنع من وجود حالات استثنائیة أین یكون للقبولیتصل به

.183الرجوع عن الإقرار

یجوز الرجوع عن الإقرار إذا صدر نتیجة لغلط في الوقائع لأن قوته تقوم على كونه خبرا 

یصدره المقر، فیكشف به عن حقیقة الوقائع المدعى بها، فإذا كانت هذه الأخیرة تمثلت في اعتقاد 

المقر على غیر حقیقتها جاز له أن یرجع عن الإقرار، ویسري هذا الاستثناء سواءً كان الغلط واردا 

تفاصیلها، فإذا على الواقعة المقر بها أو كان منصبا على الطریقة التي ذكرت بها هذه الوقائع أي 

وقع الغلط على تفاصیل الواقعة فهنا ما على المقر إلاّ تصحیح ما ورد في إقراره من ظروف 

.184ن له الرجوع عن إقراره كلّهعرضها بطریقة غیر صحیحة فقط، ولا یمك

أما بالنسبة للغلط في القانون لا یصح سببا للرجوع عن الإقرار وهذا باعتبار أن الإقرار في 

یعته إخبار بواقعة ولیس من المعقول أن یرجع المقر عن إقراره بحجة أنه یجهل النتائج القانونیة طب

. المشرع الجزائري لم یتعرض للرجوع عن الإقرار بسبب رتي تترتب في حقه على هذا الإخباال

ما ، أ185الغلط ولكنه أجاز للمتعاقد الذي وقع في غلط جوهري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطاله

ز الرجوع في الإقرار إلاّ إذا ثبت أنه صدر عن غلط في الواقع، أما الغلط یالمشرع الفرنسي لا یج

.186حجة للرجوععتبرهالقانون فلا ی في

المطلب الثاني

حجیة الإقرار غیر القضائي

(الفرع الإقرار غیر القضائي تترتب علیه آثار، حیث أنّه موكل للسلطة التقدیریة للقاضي 

، كما یخضع للقواعد العامة ( الفرع الثاني)، وبذلك تنجر عن خضوعه لسلطة القاضي آثارالأول)

.(الفرع الثالث)من حیث إثباته، صحته، آثاره القانونیة وكذا رقابته من طرف محكمة النقض 

.292، ص. بقالساالمرجع بكوش یحیى،  183

.136-135عادل حسن علي، المرجع السابق، ص. ص. 184

.136المرجع نفسه، ص.  185

.ف م. ق. 1356أنظر المادة 186
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الفرع الأول

للسلطة التقدیریة للقاضيالإقرار غیر القضائيخضوع 

الإقرار غیر القضائي، فإنّها متروكة للقاضي، إذ له مجال واسع في تقدیر فیما یتعلق بحجیة

الحالة ینزله منزلة الإقرار قیمته، فإذا رأى القاضي أن هذا الإقرار قد أرید به حسم النزاع في هذه

القضائي، وإذا رأى عكس ذلك في هذه الحالة یأخذ به على أساس أنّه قرینة أو مبدأ ثبوت بالكتابة 

.187كان محررا في ورقة معینة ذاإ

الإقرار  فقط ذكر الإقرار غیر القضائي،یتضمن القانون المدنيلم  مشرع الجزائري،بالنسبة لل

رار غیر ص ینظم الإقن، بذلك فغیابمنه342وحجیته في المادةمنه،341القضائي في المادة 

للقاضي حریة كاملة في التعامل مع هذا النوع من الإقرار حسب یمنح، 188القضائي ومدى  حجیته

.189یخضع لرقابة المحكمة العلیااقتناعه الشخصي دون أن

على السلطة المطلقة للقاضي في نصتم الجدید التي م. أ. من ق.216من خلال المادة 

تقدیر حجیة الإقرار غیر القضائي وأشارت إلى أنه بإمكان القاضي أن یقدر قیمة هذا الإقرار 

ذا لإثبات هإلاّ أنها قیدته بالوسیلة التي تكون قد استعملت ،الصادر خارج مجلسه حسب قناعته

صدوره یث صحة انات قویة من حالقضائي لا یكون محاطا بضمالإقرار، منه فإن الإقرار غیر

.190وثبوت مضمونه

إذا وجد القاضي أن الظروف التي صدر فیها الإقرار غیر القضائي تضفي علیه صفة 

فللقاضي أن یعتمده بذات حجیة الإقرار ،لتأكید صحتهة وتجعله حائزا الضمانات الكافیةالجدی

.191نفس الطبیعةائي لهماغیر القضلقضائي كون أن الإقرار القضائي و ا

.128سرایش زكریا، المرجع السابق، ص. 187
.83لغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص. ا 188
.55مبروك حدة، المرجع السابق، ص. 189
.118ع السابق، ص. إلیاس أبو عید، المرج190
.118، ص. نفسهالمرجع 191
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الفرع الثاني

لسلطته في تقدیر حجیة الإقرار غیر القضائي يلقاضا إعمالآثار 

،ضيهذا ما یخضعه لتقدیر القاغیر القضائي في غیر مجلس القضاءإن صدور الإقرار

الأخذ ببعضه دون البعض الآخر، كما أن له مع تقدیر الظروف التيو  الذي بدوره یجوز له تجزئته

.192در مدى إمكانیة الرجوع عنهصدر فیها أن یق

، بحیث یكتفي بالواقعة الحق أن یجزئهفللقاضي،بالنسبة لتجزئة الإقرار غیر القضائي

ویهمل الواقعة المتعارضة معها، وهذه السلطة الممنوحة للقاضي في تجزئة یقتنع بثبوتهاالأصلیة و 

الإقرار غیر القضائي تنبثق عن سلطته المطلقة في تقدیر الثقة التي یجب أن یمنحها لتصریحات 

، فیمكن له أیضا أن یعتبر 193الخصم، وإذا كان یحق للقاضي أن یجزئ هذا النوع من الإقرار

اضع لقاعدة عدم التجزئة، وذلك من خلال سلطته المطلقة في تقدیر حجیة الإقرار غیر القضائي خ

.194عناصر الإثبات المقدمة إلیه

القاضي في تجزئة الإقرار غیر القضائي یركز اقتناعه على التصریح الأصلي دون الاعتماد 

له  ح آخرعلى التصریح الإضافي. مثال ذلك أن یعترف شخص في رسالة بأنه مدین وفي تصری

علیه، هنا لا یجوز أن یتمسك بمبدأ عدم تجزئة الإقرار غیر القضائي، یضیف أنه قام بتسدید ما

.195تراف الوارد في الرسالة فقطوعلى القاضي أن یأخذ بالاع

، فحسب الفقه 196أما بالنسبة لتقدیر القاضي مدى إمكانیة الرجوع عن الإقرار غیر القضائي

 اذلك لخطأ في الوقائع كمغیر القضائيقر الحق في الرجوع عن إقراره لموالاجتهاد القضائي فإنه ل

فقدان  وللقاضي أن یعتد برجوع المقر عن إقراره غیر القضائي لیستخلص منضائي،في الإقرار الق

.197القاضيالتقدیریة ةلسلطلوقبول الرجوع أو رفضه متروك ،كل قیمة الإقرار المذكور

.421أنور طلبة، المرجع السابق، ص. 192
   .85-84ص.  إلیاس أبو عید المرجع السابق، ص.193
.85، ص. نفسهالمرجع 194
.83الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص. 195
.85إلیاس أبو عید، المرجع السابق، ص. 196
.85، ص. نفسهالمرجع 197
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الفرع الثالث

غیر القضائي للقواعد العامةخضوع الإقرار

وذلك  له یخضع للقواعد العامةإن عدم تعرض القانون المدني للإقرار غیر القضائي جع

، وكذا من حیث رقابة محكمة (ثانیا)من حیث إثباته ، و (أولا)ره القانوني ثأسواء من حیث صحته و 

.(ثالثا)النقض

ره القانونيثأمن حیث صحته و  ـــأولا

الإقرار تصرف قانوني بالإرادة المنفردة للمقر، لذا یجب أن یكون الإقرار غیر القضائي 

صادرا عن اختیار المقر، ویجب ألا یكون مشوب بعیب من عیوب الرضا، بل أن یكون صادرا من 

ذي أهلیة من جهة أما من جهة أخرى یجب أن یكون الإقرار غیر القضائي جدیا غیر صوري 

ارا إلاّ أنه یمكن للمقر أن یثبت عكس ما جاء في إقراره وأنه لم یكن إلاّ إقر والأصل فیه جدي،

.198صوریا ، هذا من حیث صحته

ره القانوني، فالإقرار غیر القضائي قد یصدر أمام قاضي لا ینظر في النزاع ثأأما من حیث 

به فیما بعد، المتعلق بموضوع الإقرار، كما قد یصدر في غیر مجلس القضاء ویحصل التمسك

على القاضي أن وهذا ما قد ینتج احتمال النزاع في مثل هذا الإقرار وعدم تقیید القاضي بحجیته.

یحدد دلالة الإقرار غیر القضائي وذلك بالبحث فیما إذا كان إقرارا إرادیا یتوفر فیه ركن القصد، هنا 

تقدیر یجب أن تراعى فیه قواعد یعتبر الإقرار غیر القضائي واقعة تترك لتقدیر القاضي وهذا ال

الإثبات. متى تحقق القاضي من صدور الإقرار صحیحا كان هذا الإقرار حجة قاطعة ولو أنه غیر

.199قضائي

من حیث الإثبات ـــثانیا

ا للقواعد العامة في القضاء، بحیث یتم إثباته وفقخارج الإقرار غیر القضائيیصدر 

أنكره من نسب إلیه في ورقة مكتوبة، فإن كان شفویا و ، فقد یصدر هذا الأخیر شفویا أو 200الإثبات

   .324 -323 ص. عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص.198
.324، ص. نفسهالمرجع199
.89علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص. 200
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یخضع في ذلك للقواعد العامة به أن یثبت أولا صدوره من خصمه و وجب على من یحتج 

التعاقدیة في المواد بالشهادة إذا تعلق بالالتزامات غیر القضائي. لا یجوز إثبات الإقرار201باتللإث

، أو وجود مانع من 202مبدأ ثبوت بالكتابةألف دینار إلاّ إذا وجد100التي تتجاوز قیمتها المدنیة 

ن قضائیة قویة الحصول على كتابة، أو كان في مادة تجاریة أو في واقعة مادیة أو إذا وجدت قرائ

.203تدل على وقوعه

هذه الأخیرة یمكن أن تكون ،خطیا یكفي لإثباته إبراز الكتابةإذا حرر الإقرار غیر القضائي 

تجعل الإقرار غیر القضائي حجة على من صدرت الكتابةهذه و من المقر، رسمیة أو عادیة موقعة

عنه تلك الورقة ولا یجوز للمقر أن ینفصل من هذا الإقرار بمحض إرادته إلاّ بسبب قانوني، غیر 

اقعة التي اعترف بها في أنه لمن صدر عنه إقرار غیر قضائي مكتوب أن یثبت عدم صحة الو 

.204كم نهائي بإعمال ذلك الإقرارإقراره وذلك بالكتابة أو ما یقوم مقامها وقبل صدور ح

من حیث رقابة محكمة النقض ـــثالثا

الإقرار غیر القضائي بوصفه تصرف قانوني فقد یكون بتعبیر صریح أو ضمني، فإذا كان 

تفسیره، وهنا العبرة بوضوح  عمبز معناه الواضح وضوع الانحراف عنصریحا فلیس لقاضي الم

هذا ما ینطبق على حكم القواعد ،لذي استعملهاالإرادة التي عبر عنها المقر لا بوضوح اللفظ 

العامة في العقد التي تسري كذلك على سائر التصرفات القانونیة، أي أن إرادة المتعاقدین المشتركة 

یجوز الانحراف عنها بدعوى وبذلك لا ،هي الواضحة لا مجرد العبارة التي استعملت للتعبیر عنها

.205تفسرها

ة المقر بما یخالف الثابت بالأوراق، كأوراق ر نیّ لا یجوز لمحكمة الموضوع أن تستظه

إن . 206دمة كمستندات في ملف الدعوىمحضر إداري أو شكوى إداریة أو غیرها من الأوراق المق

.322عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص. 201
.304مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص. 202
   .90- 89 ص. علي أحمد الجراح، المرجع السابق، ص.203
.82اس أبو عید، المرجع السابق، ص.إلی204
.325عصام أنور سلیم، المرجع السابق، ص. 205
.325المرجع نفسه، ص. 206
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هو من شأن عمال الصادرة من الخصم ونفي ذلك الأخلاص الإقرار ضمنیا من الأوراق و است

ه وأن یكون بشرط أن تبین كیف أفادت هذه الأوراق والأعمال معنى ما استخلص،محكمة الموضوع

.207هذا البیان سائغا

   .326 -325ص.  ص. ،السابقالمرجععصام أنور سلیم 207
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خلاصة الفصل الثاني

وهو إما أن یكون قضائي إذا ،إحدى وسائل الإثبات في القضاء المدني الإقراریعتبر 

، إما أن یكون غیر أمام القضاء وأثناء سیر الدعوىوره من الخصمداستوفى شروطه وذلك بص

الشروط. باعتبار الشخص المقر یلعب دورا جوهریا في الإقرار فإنه قضائي إذا لم تجتمع فیه هذه 

هناك أشخاص یعتد بإقرارهم أمام القضاء وآخرون لا یعتد بإقرارهم أمام القضاء لأسباب وموانع 

، إذا هذه النیابةالإذن الممنوح لهم في إطار حدود في  ب عنهمقانونیة، وإنما یعتد بإقرار من ینو 

توفرت فیهم الشروط التي نص علیها القانون.

إن اختلاف ظروف صدور الإقرار القضائي والإقرار غیر القضائي یؤدي بالضرورة إلى 

ج  م. ق. 341اختلافهما من حیث الحجیة. فالمشرع الجزائري ذكر الإقرار القضائي في المادة 

فالإقرار  منه.ر القضائيج دون التطرق إلى الإقرار غی م. ق. 342وأشار إلى حجیته في المادة 

صب على المقر إلاّ إذا انالإقرار لا یتجزأ على المقر وخلفه العام. و حجة كاملة، قاصرةالقضائي

ى، كما أن المقر ملزمزم حتما وجود الواقعة الأخر على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستل

.الرجوع عنه إلاّ في حالة الغلط في الوقائعبإقراره ولا یصح

متروك بذلك فهو  ففي غیاب نص یتعلق به ومدى حجیته،أماّ عن الإقرار غیر القضائي

للقواعد العامة.، كما انه خاضعلقاضيیة للتقدیر للسلطة ا
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مدني الذي الإثبات اله طریق من طرقمن خلال دراستنا لموضوع الإقرار توصلنا إلى أن

إلى جانب طرق الإثبات الأخرى نظمته مختلف التشریعات، والمشرع الجزائري أعطى له مكانة

الأسرة.قانون سواء في القانون المدني أو ،في نصوص خاصةمهونظ

المقر،  الأركان في، وتكمن هذه كون صحیحا إلا بتوفره على أركانییلاحظ أن الإقرار لا 

.به ةخاصولكل ركن شروط.المقر له، المقر به، وكذا الصیغة

ینفرد بمیزات كونه تظهر مكانة الإقرار ضمن منظومة الإثبات في التشریع الجزائري،

 ذلك فهو إلى بالإضافة، كما أنه عمل قانوني من جانب واحد، ، باعتباره عمل إخباريخاصة به

إعمالها دون الحاجة الإقرار في كونه وسیلة إثبات یتمعفاء من الإثبات. وتظهر أیضا مكانةإ

لأدلة مكملة، وهذا ما یمیزه عن أدلة الإثبات الأخرى المشابهة له. 

قد یصدر الإقرار من الشخص أمام القضاء وأثناء السیر في الدعوى المتعلقة بموضوع 

، أو أمام د یصدر من الشخص خارج الجهة القضائیةالنزاع وهذا هو الإقرار القضائي، وق

بالتالي یمكن وهذا هو الإقرار غیر القضائي.،القضاء لكن في غیر الدعوى موضوع النزاع

ضع حدا نهائیا في العدید من المناسبات ت االإقرار من حیث الحجیة كونهاتیةالحدیث عن ذ

في غنى عن وسائل الإثبات الأخرى. اللنزاع، وتجعله

إذا صدر الإقرار القضائي مستوفیا لشروطه عدّ حجیة كاملة قاصرة على المقر وخلفه 

العام، والإقرار لا یتجزأ على المقر إلاّ إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا 

یستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى، كما أن على المقر أن یلتزم بإقراره ولا یصح الرجوع عنه إلاّ 

هذا ما سار .والغلط في القانون لا یصح سببا للرجوع عن الإقرار.في حالة الغلط في الوقائع

والمشرع الجزائري لم یتعرض للرجوع بسبب الغلط.نسي.علیه المشرع الفر 

للسلطةجعله یخضعهذا ماللإقرار غیر القضائيعرض القانون المدني الجزائريلم یت

ره القانوني ومن حیث للقواعد العامة من حیث صحته وأث، كما أنه یخضع التقدیریة للقاضي

في هذا الصدد.المحكمة العلیاالممارسة من قبلرقابةته وكذا من الإثبا
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بالرغم من الأهمیة التي یكتسیها الإقرار في مجال الإثبات إلا أنه یلاحظ عدم وجود 

التدخل والقیامالمشرع الجزائرينطلب من لذا  ،نصوص قانونیة كثیرة تعالج مسألة الإقرار

لأسرة وقانون الإجراءات المدنیة كذا قانون او لیة ضمن نصوص القانون المدني بتفصیل هذه الآ

ذلك بهدف تفعیل دور هذه الآلیة القانونیة في دعم قناعة القاضي للفصل في النزاع.الإداریة، و 

ذلك یستدعي إدراج نص ،الإقرار بسبب الغلطللرجوع عنعدم تعرض المشرع الجزائري 

.بالتمسك بالغلط في مجال الإقرارفي هذا الشأن على نحو یسمح للقاضي

في  نقص من قیمتهإغفال المشرع عن تنظیم نصوص خاصة بالإقرار غیر القضائي مما ی

لقضائي في بالرغم من كون الإقرار غیر القضائي یأخذ نفس حكم الإقرار او  ،الإثباتمجال 

بتنظیم الإقرار غیر القضائي ضمن نصوص المشرع الجزائري منبعض الحالات، لذا نطلب

خاصة به، كي لا نرجع إلى الكتب الفقهیة.

لعنصر الأساسي باعتبارها التفصیل في أركان الإقرار إلى جانب هذا نقترح على المشرع ا

.الخلط بین الإقرار وبعض التصریحات الأخرىلقیامه وذلك ببیان شروط كل ركن حتى لا یتم
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ص ــــملخ  

التي یحظى بها ثبات ذات القوة المطلقة، ونظرا للأهمیةیعتبر الإقرار من الطرق المعفیة من الإ

في مجال الإثبات فقد كرسته مختلف التشریعات لاعتباره من أسرع طرق الإثبات من ناحیة 

الفصل في الخصومات. 

فإنهما الإقرار قد یكون قضائي أو غیر قضائي، ونظرا لاختلاف ظروف صدور كل واحد منهما 

ة التقدیریة خضع للسلطلا تحجة قاطعة له أن الإقرار القضائيیث الحجیة، إذختلفان من حی

.نجد القاضي حر في كیفیة التعامل معهالإقرار غیر القضائيذلكف للقاضي، على خلاف

Résumé

L’aveu est un moyen de exempteur de preuve qui a force absolue. Et

compte tenu de son importance dans le domaine de la preuve, il a été consacre

par les différenteslégislations, du fait que c’est le moyen de preuve le plus

rapide pour régler un litige.

L’aveu peut être judiciaire ou extra-judiciaire, et du fait de la différance

de contexte de son obtention, sa force probante n’est pas identique. Alors que

l’aveu judiciaire a une force irréfragable qui échappe au pouvoir

discrétionnaire du juge, l’aveu extra-judiciaire est laissé au libre arbitre de

juge.


